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: للد کتور ابراهم مد كور 


فهر س المؤلف .. ۰۰ 
کلم ی لد نا مب آن بت تسل نان را مب 
أن بنتی عنه وفى الدلالة على التولد من فعله والفصل بينه 
وبين الباشر وما بتصل بذلك... 


: فى أن القادر منا بقدر على المراد من أفعال الحوارح والقلوب 


كا يقدر على الإرادة والفكر وأنه بفعلهما كا بفعلهما 

ی أن أفعال الحوارح لامجوز أن تكون واقعة على افمل 
بطبعه أو بانجاب الحلقة وأن القول بإضافة شى » من الأفعال 
إلى الطبع متولدة أو مباشرة باطل 

ی أن الفاعل منا قد يمعل فى عير محل قدرته الحركات 
وغيرها على سبيل التوليد وما يتصل بذلك. 


: فى ذكر مايسأل عنه من نى التولید من الشبه وبيان الأجوبة 
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: ف أنه تعالى بمح أن يفعل الأعراغى فى اضال وأن مالابقدر 


: 3 تسا يمع أن بتر عو عفر کت با 


وما یتصل بذلك 


: فى ذكر شپهم فى هذا الباب... 
ی ادلالة عل أذ ما فلهالواسد. من تلد انطع أن 


یفعله بعينه مبتدأ 


صف 


۳۷ 


۱۱۳ 


فيا بفعله تعالى متولداً هل بصح أن ببندثه آم لا 

: فى بيان مالا يصح أن یفعله القادر منا إلا متولدا ومالایصح 
أن پفعله إلا مباشر ‏ وما بصح أن يفعله ٠ن‏ كلا الوجهعن... 
: نى بيان ما بصح إثباته سب لأفعالنا المنولدة ومالابصح ذلك 
فيه وما بتصل بذلاك . 

: لاعف و ا 
شروطها وما یتصل بذاك 


۱4 


۱۳۸ 


۱۱ 


سور" ۴ زک 
إلد کتور إبراهي مد كور 


غلف الممتزلة أمورا لم غلسفها آح د بقدر ما صنموا » ومن ينها 
مشكلة التولد . وليست هذه المشكلة فى الواقم الا فرعا لشسکلتی الاستطاعة 
وخلق الأفمال ؛ أو بعبارة آخری للمشكلة الجر والاختار . وحدت الجبر 
والاختيار قديم قدم الانسان » ولس بفریب أن بجری على ألميئة بعض 
الصحابة والتابعين » لا سيما وف القرآن بات تؤذن بالجبر » وأخرى 
بالاختیار » ورب" ثالثة ببنهما . بيد أله لم بثر فى عمق وتوسم الا فى 
آخریات القرن الأول للهجرة ؛ ويمد من المساكل الكلامية الأولى التى نبت 
فى الاسلام . 

وتکوانت حوله فرق ومدارس حاولت کل واحدة منها أن تعزز رأبها 
بشتی الوسائل + مستمينة یمض ما درد ق الفلسفات القديمة » أو متاثرة 
بما كان يجربه أمتال بحي الدشقی بين المسيحبين من جدل فى هذا 
الوضوع . فجهم بن صنوان (8؟1 ه ) رأس الجهسية سول : ان الانان 
مجور کالريشة فى مهب الریح أو الخشبة بين ایدی الامواج : وليت له 
ارادة حرة ولا قدرة على خلق أفعاله . ومعید الحهنی ( ۸۰ ه ) وغیلان 
الدمشتی ( ۱۱۰ ه ) على راس القدرية ینفیان القدر + وسلنان أن الانسان 
حر يعمل ما شاه . 

فى هذا الحو شا الاعتزال » واتصل روساه الحهنية و القدربه أوائل 
المتزلة أمثال واصل بن عطاء ( ۱۳۱ ه ) وعمرو بن عبيد ( +۰۰۱4 )۰ 
وبخاصة فى مجلس الحسن البصرى ( ۱۱۰ ه ) . وتعتیر مدرسة الممتزلة 
فى الحقيقة الو ارث الأول للحهسية والقدرية ء وان خالتهما فى بمض الآراء . 


mm‏ 1 تحت 


وقد قال المتزلة مم القدرية بان ارادة الانسان حرة + وأنه قادر على أن 
بفمل ما بريد ؛ ول استطاعته أن يفمل وألا عل . قالوا بذلك لينفوا الظلم 
عن الله + وروا التکلیف والوعد والوعيد » ولكى بکون لارسال المرسل 
ضرورة . فانه من الظلم أن بحاسب الره على مالم برد ومالم سمل » واساس 
التكليف أن باب السن على احسانه ویجازی السی» على اساءته » 
ولا معنى لارسال رسول وتوجه دعوة أن بعرف مقدما آنه لا ستحيب » 
بل ولا ترحى اجانته . راذا كان الممتزلة قد فصلوا القول فى فكرة التوحد 
وفلفرها على نحو لم يسبقوا اليه ؛ فانهم أبضا أقاضوا فى فكرة السدل ‏ 
وفراعوا مها نظربات وآراء فلسفة متمددة » وسموا بحق « أهل المدل 
والتوحيد ». 
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ومن هذه الآراء سيم افعال العباد الى اختياربة واضطرارية ؛ مباشرة 
وغير مباشرة . و الافمال‌الاختباربه هىالتى يقصد اليها المید عن علم وارادة » 
وهی مناط التکلف کالصلاة والصوم . والافمال الاضطرارية تحدث من 
نفسها ولا ارادة للمرء ها » كفمل الثار للاحراق والرعدة عند البرد > 
ونستها الى الانسان آحیانا على سيل الجاز لظهو رها على يديه . والافعال 
الباشرة هى الى تترتب على الميل رأنا » وغير المباشرة آثار ثانوية له > 
وتسم الافعال المتولدة . بقول الاسكاق ( ۲۸۰ ه ) : < كل فمل تيا 
وقوعه على الخطا دون القصد اليه والارادة له فهو متولد ؛ وكل فمل 
لا نتم الا بقصد وبحتاج كل جزء منه الى تجدد عزم وارادة له قهو خارج 
عن حد التولد وداخل فى حد الباشر & ۲۱۱ . والأمثلة على ذلك كثيرة + 


سے سے -— 


(۱) الاشعری ؛ مقالات الاسلاعبین ١‏ اس نایول ۱۹۳۰ + ج 55 
من 1.5١‏ ۰ 


س gg‏ سح 


الاثم الحادث عند الضرب » ومقتل الرجل بسهم لم یسرب اليه ؛ ویعنی 
اعتزلة بان يوا عمن صدر هذا الفمل تحدیدا للسئولله . 

ویظهر أن بشر بن الستمر ( ۲۱۰ هد ) > مؤسس فرع الاعتزال في 
مداد » أول من أحدث القول فى التو تد وافرط فيه » ولعله تاثر با واه 
.عض العلاسقة الطبيمين . ثم تابمه ممتزلة آخرون ؛ بن بصرین وبمدادین > 
دق مقده‌تهم أبو الهذيل ( ۲۲۹ ه ) والتظام ( ۲۳۱ ه ) والحاحظ 
( ۲۵۵ ه ) وثيامة بن الأشرس ( ۲۱۴ ه ) والجبائیان ( ۰۳۳۰ ۲۱ هھ ) 
ولکل رأى وتوجيه . فغرقوا بين ما بتوله من فعل الانسان الحى ؛ وما بتولد 
من غير الحى ؛ وردوا الى الانان كل ما تولد عن فعله . أما ما توله عن 
غير الحى كحرق النار فهو من فمل الله ؛ أو من فسل الطبيعة ء أو لا فاعل 
له » على خلاف ينهم » وفرق بعضهم ييل الحركة من جاب » والالوان 
والطعوم من جاب آخر ؛ وعدوا المتولد فى الأولى من فمل الانسان » 
وف الثانية من فمل الله © . وحاول كل واحد أن يؤيد رآیه ؛ ویدفع شبه 
الآخربن . ولي بغت الأشاعرة آن ناقثوا هذه الآراء » ويردوا عليها . 

وتوفر هن ذلك كله فى التولد مادة ما أغزرها + ولم نکن نحطي مها 
حتى الآن الا شذرات متفرقة هنا وهناك ؛ وق هذا الجزء الذى تقدم له 
ما ستوعبها وبجمع شتاتها . فقد حرس عبد الجبار على أن یقف جزءا من 
و کتاب الى » على موضوع التوليد وحده ؛ واستمرض فه الآراه 
الختلية ؛ محاولا أن بين ما بدخل فى باب الترتد وما لا بدخل » ومتاقثا 
آراء زملائه العتزئة » ورادا على خصومهم من الأشاعرة وغيرهم . ويميل 
- کمادته - الى رای الاين اللذین سداان على راس آمآتذته الأقريين . 
والواقع أن مشكلة التو لد سل آخر من آمثلة الخصب والعنى والحربة 


(1) عد الجار + كناب المنني : ح ٩‏ الوليد : القهرة ۱۸۱ + 
سس ۷ - ۲۸ 


ل وار انيت 
ق مدرسة العتزله : خصب ف الأآراء المتعددة والمتتوعة » وغنى فى الرجال 
الذين تعاسروا أو تلاحقوا ؛ و کانوا أثية ف درسهم وبحثهم . أما الحربة 
فقد اتصر لها المتزلة الأول بالقول والسل » قدافموا ما وسمهم عن حربة 
الارادة » وضربوا مثلا عالیا لحرية الرأى والتفكير » يعارض الزميل زميله ؛ 
و ناقش التلیذ آستاذه . 

وق مشكلة التوئد دراسات تست بصله الى القصیولوجیا والطبيعة > 
والاخلان والتشريم : وعلم اللفس والیتافیز قى . وأساسها اثبات قدرة الفرد 
وارادته » دون أن تكون ف ذلك انقاص للقدرة والار ادة الالهية . وانها 
لحاوله غير هينة ؛ ولم تغل من تناقض وتمارض , 

ل ينانا 

وق نشر هذا الجزه ما يكشف عن شاصيلها ؛ ويقدم لنا فيها مادة 
اوق وأغزر . وقد اضتطللم بتحتعه الدکنور توفيق الطويل والأستاذ سعيد 
زايد » ولهما من تخصعهما فى النلفة وخبرتهما الطويلة فى النشر والتحقيق 
با كفل لنا اخراجا دقيقا محکما » وسیذکر لهما القراء دالا ما بذلا من جهد 
فى احياء هذا التراث القيم . 

ابراهيم مدكور 


ا 


ذحكر فصول الجزء الناسع من الکتاپ : (المفى ) 
ذگر الخلاف فى عتا الباب 
تتاب التوليد 

فصل فى أن القادر منا يدر على المراد من أفمال الجوارح والقلوب 
كما در على الارادة والفكر . 

فصل فى أن آفمال الجوارح لا بجوز أن تکون واقمه يطبعه وباسجاب 
الخلق . 

فمل ف أن الفاعل ما قد يفعل فى غير محل قدرته الحرکات وغيرها على 
سيل انتولید ۲ وما بتصل ' پذلك / . 

فصل ف ذکر ما يسال عنه من تى النوليد من الشبه ويان الأجوبة عنها . 

فصل ف أنه تعالى بصم أن يتمل الأغراض ق المحال وأن ما لا بقدر 
عليه ( منها ) هو من آفماله ١‏ . 
وما بتصل بذلك . 
)١( ۱‏ مذ الكلة مطموسة ٠‏ ولکنها مذكورة عل عذا التصو في عنوان عضا 
السل ني مكاته بعد ( الحفق ) ۰ 

(۲) فى الأصل « يعد ه ولد مسحساها من عتران هذا الفصل الرارد بعد 
ذلك ( المحفى ) ٠‏ 

(؟) لى الأسل ما لا یقدر عليه هی أقماله , مححت س عنوان عدا 
الفصل شا درد بيد ( المحقق ) ۰ 


كم ۹ تس 


فصل فى ذكر شسُبئههم فى هذا الباب والجواب عنم . 

قصل فيما يفعله جل وعز متولدا هل بصح أن يبتدثه آم لا . 

فصل ف بان ما لا يصح أن يفمله القادر منا الا متولدا ء وبا لا يصح 
آن له الا مباشرا (۱۳ » وما بصح أن بفمله من كلا الوجهين . 
فيه وما تمل بذلك . 

فصل ف بيان کيفية تولید الأسباب التى قدماها لما تولده وذكر 
شروطها وما تصل بذلك . 

فصل ف ذكر ما يصح أن بقع من فعله متولدا ؛ وما لا بصم ذلك 
فيه » وما بتصل بذلك . 
أن بفعله متدلا . 

فصل ف ذتر الكلام قيما قالوا انه متولد وليس هو مله » وما قالوا 
انه لیس بمتولد وعو منه . 

فصل : فأما الکلام فى الادر اك فقد ثبت عندنا أن ليس بمعنی اصلا . 

فصل : فما الكلام فى العلم فالصحيح عند شيوختا رحمهم الله أنه 
لا يتولد الا عند النظر . 

فصل ف ابطال قول من تقول فى المتولدات انها واقعة بالطبع وما يتصل 
بذلك . / 


س یت وب مسب 


(۱) ممع المنوان بحسب وررده فى النصی 


Te 
فصل فى بان ما يجب أن شارك المتولد نة فيه من الصفات التملقة‎ 
. به و بفاعله وما بتصل بذلك‎ 
, فصل فى ذكر ما بستحقه اليب والمبب من الاسماء وما متصل بذلك‎ 
. فصل فى ذكر الکلام على المجبرة فيما بتعلن بالأسماء فى التوليد‎ 


املاء القاضی آبى الحسين عبد الجبار بن احمد أيده الله تعالى : 


الكلام فى التوتید . فیما يجب ان يثبت فلعلا للانسان 
وما يجب ان ينتفي عنسه ۰ دفي الدلاثة على النولك من ثمله , 
واانعل بيثه وبين الباثر وما يتصل باد 


کی 


ذ کر لحلاف ف هذا اللاب 

اختلف القائلون بآن المبد شمل ف الحعة » فميهم من قال انه لا فمل 
تلد الا الفكر ء وما مده من الارادة والمراد فليس / بفمل له وقال انها 
تحدث بالطبع ء ومتهم من قال ان الانسان انما يفمل الارادة فقط دون 
ما عداه ] وهو كول امه والتاحظ : واختلفوا فا سوي الارادة ¿ فقال 
آبو عشمان الجاحظ انه عم من الانسان بطبعه : وآثه لیس باختيار له ۾ 
هكذا حگاه أبو القاسم البلخى رحسه الله فى کناب القالات . وربا مر" فى 
کلامه ل العرنة آن الارادة ها قد تمع طبعا مرة ؛ و باختیار مرة » و کذلك 
القول ف النغلر عند تقایل اندو ای » وحئی خن ثمامة آنه کان ربا ول 
فنا عدا الا رادة انه فل" لا فاعل له ؛ وريما قال انه فعثل اله ۽ ببعنى أنه 
للكبكم الجسم طما یم منه ذلك ؛ وریما قال اته عمل الجسم طباعا ؛ ومن 
الناس من قال ان غير الارادة قد ععله الانسان اختياراء ثم اختلفو! في 
ذلك المير » فسلكى عن مممر أنه كان يقول : ما و "جد فى تز الانسان 
فهر نله » وما جاوز حتره فهو فمثل ما وجد فيه طساعا + وكذلك كان 
قول فى سائر ما عله تعالى انه قمل الجسم بطبمه ؛ وقال ابراهيم ريه الله : 
كل ما جاوز حير الانسان مهو فل اقه جل وعز باسجاب الخلقة » ببعثى 
أنه تعالى طبع الحجر مما وخلقه خلها ا/ اذا منت ذهب ء وقال السیخ 


1۷1 و 


۶ ۱۲| 


۱۲۴ و 


عد وات 
أبو الهذیل رجه اله وشيولنا رهس الله يده : أن المد فعلي الار ادج 
والراد وسائر ما تحتل فل جوارحيه من الاکوان والاعتسادات وثميرهيا » 
وآن المتولد هو من فمل الانسان حل فى بسضه أو ف غیرد ء وأن ارات" 
لا يجوز أن ثثبت له فملا لا طبما ولا اختیارا ء ثم اختلف الق ائلون بان 
التولد من فمل الانان + فقال بشر بن العتمر وجمفر بن مبشر ان اللون 
والطعم والرائحة مما شعله الانسان على سبيل التولد ؛ وقالا اضاق 
الادراك انه بتولد من فسل العبد + وفيهم من قال ان الادراك ان كان لا من 
صاحب الحامة فهو من فمله والا فيو من فمل الله » ثم اختلفوا + فقیهم 
من قال انه بتولد عن اعتماد الجفن وحرکه ؛ ومهم من قال هم عن المتع 
والارادة ؛ وفيهم من قال آن عند فتح الجفن ومقايلة الشخص بصره بقم 
الملم ؛ وقد كان العم من قبل موجودا مستوراق القلب ؛ وكان آبو اسحاق 
النظام شول فى الادراك خاصة ان الله سحاته يله بایجاب خلقه وبحواس 4 
وآما أبو الهذيل رحه الله فانه كان ول فى الادر ال انه قعل الله تعالی على 
جهة الاختراع ؛ كقول شيخا ایی / على رحبه اله » لكنه بقول انه يجوز 
أن يكون العم محح والموانع مرتععة ولا بخلق الله له الادراك فلا يدرك 
ما يتحمونه » ويجيز آن يخلق الله جل وعز السلم بالألوان فى قاب الاعمي 
الذى لم ببصر لونا قط » وشیخنا آبو على رحمه الله بنع من ذلك » ليان 
عنده أن البصم متى احتسل الادر الا فلايد من وجوده ‏ لان الحل لا بخلو 
من الثىء الا الى ضده ان كان له مد » وحکی عن مالح قية أن جسم 
آفمال لقه هم ابتداء : و كان بجيز فى الادراك ما حکیناه عن أبى الهذيل 
رحمه الله » وتجاوز ذلك الى أن قول انه تجوز أن يدرك الانان الامور 
مع السلامة ولا سلمها ؛ وآن يحصل فيه الملم بخلاف ما يشاهدهء ركان 
عجر أن تقرب التار من الحطب الیاسی فلا تحرقه من غير منم + وآن بخلق 
الله بها التبر يد وهي على حالها + وان قلطم جسم الاسان فلا الم + وآن 


20010 
بوضم على جم الاسان االقيل” فلا بجد ثقله » واننا لقب به لانه 
الذم ؛ فقيل له ما تتکر أن تکون فى هذا الوقت جالسا ف قبه قد ضر بح" 
عليك والت لا تعلم ان لم تخنلن فيك العلم مع الصحة واتفاء الاغات »> 
فقال لا انکر ذلك » وكذالك يحور أن يدرك ما وراه السار ومع عدم الضیاه 
والقابلة اذا خلن اف له الادراك ء ویجیز أن بخلق الله تعالى ارالم والملم فى 
اميت + فاما المجبرة فانهم يبون المتولدات كلها من فم ل لله سبحانه » 
ویت‌مون/ من أن يمل الانسان الا فى بعضه » الا ما کی عن ضرار وحفص 
المرد آن ما تولد من فعله بسکنه الامتاع منه متى اراد فهو فحنله ؛ کار بج 
وما آشبهه دون سواه » وحكي برغوث عن ضرار آنه كان يقول : کل ما وقم 
بالتولد فانه یکون بالسبب الوجب له وبالطبيمة جمیما کذهاب الحجر الذی 
كان » للرفعة ولطیمه الحجر » وما اختلفوا فيه من تفصیل التولدات نحن 
لذكره من بعد ان شاء الله . 
ناما شیخانا آبو على وأبو هام رحمیما اه خانهما قولان ان أغمال 
الجرارح من الحركات والاعتمادات والتأليف والآلام والاصوات سا شدر 
عليه الانسان وغمله » كما يقدر على آفسال القلوب کالفکر والارادة 
والاعتقاد وأضداده والندم وآثه سل کل ما در عليه على وجهين مما 
لا میب له » لا يصح أن يفمله الا مبتد؟ بالف‌درة فى مسلهما كالارادة 
والكراهة » وما له سبب فى جنسه فعلی قسمین : أحدهيا يصع أن يفمله 
مباشرا ومتولد! جیما كالاكوان والاعتباد وغيرهيا » ومنه ما لا صم أن 
غمله الا متو لدا كالأصوات و الالام والتأليف عند شیخنا آبی هاشم رهاق 
خامةء والمتولد عندهما قد يكون حالا" فى سضه ؛ وقد کول موجودا أن 
غيره من الجسام التفصلة ؛ ولا يختلف قولهما فى أن الانسان / لا يصح أن 
غمل اللون والطمم والرالحة آلبتة لا متولد! ولا مباشرا ؛ كما لا يجوز أن 
سل الجم والحياة والقدرة » ولا يجوز أن خمل الملم والاعتقادات على 


۱۳۳/ 
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مدا 


ا 
جهه التولد لى غيره والادراك » وان كان شیختا ابو عائم رحسه الله 
لا پثبته معنی » فيستحيل القول عنده بأته بولده ء وشیخنا أبو على رحمه اه 
وان ألبته معتی فان عنده أنه مما لا يمح أن يقدر العبد عليه » وشیخنا 
أبو هاشم رحمه الله قول ١ه‏ تعالی بفعل على جهة التوليد بسبب كالواحد 
متا وان كان بحیل كونه محتاجا الى الب کحاجتنا اليه ؛ وشیخنا آبو على 
رحمه الله بمنم من ذلك فى القديم تعالی » ولا بختلمان فى أن كل ما قمله 
فحن ف غير محل القدرة لا يكون الا متولدا الا فى التأليف الذى بختص 
بحلوله ف المحلين ء ولا بختلفان فى أن لمي الخمر ورائحته لا هم من فعنل 
العباد متوندا ولا النيات الحاصل عند السقى والبذر » و شحیزان ف المتولد 
أن بجامم السب ؛ كما سُحِرَان آن يتقدم + ولا بجيزان أن بتقدم السیب 
الذى بولده بلا واسطة باکثر من وقت واحد ؛ ويقولان فيما ,تقدم سيه 
فى الوجود أنه قد خرج من أن کون فى مقدوره للقبح أمثراء به و تهنیه 
عنه ؛ وعندهما أن القول بااطبع لا یمقل وهو باطل » ولا عم الفعل الا من 
قادر » وقدره السب عندضیا هی قدرة المسبب : ولا يجوز عندهما توليد 
المسبب الواحد عن سببین ؛ والارادة عندهما لا نقم بسبب ولا تکون سيا 
آفیر‌ها » والسیب امود عند تهنا آبی هاشم رحمه الله للفمل فى قير مسله 
أو فى محله فى غير محاذاته ليس الا الاعتماد » وريا مر" فى كلام شیختا 
أبى على رحمه الله آن الاعتماد والحر کات جميما بولدان » وربيا تقول ان 
الحركة هی المولدة دون الاعتماد ؛ ويجوز عدهما جميعا آن تفمل الاشر 
اذا كان مما يصح وجوده مم عدم الحياة وهو ,ميت بالقدرة التقمه ‏ قأما 
التولد جوز أن بغمله وينكر ذلك مته حالا سد حال ؛ وبقولان جسما 
فى التولدات أنه لا تروك لها وان كان ما يذكران فى ذلك من الملة سختلف ۽ 
ونحن نين القول فیما يجب يانه من ذلك » وبين بطلان قول المخالفين 
ان شاء الله . 


فصل 

فى أن القادر منا يقدر عل اراد من افعال الجوارح والقلوب كما 

بقدر عل الاجارة ٠‏ والفکر ۰ واته بفعلهما كما يفعلهما ٠‏ 

قد ينا فيما تقدم أن الذى يدل على أن تصرف زيد فعله + وجوب 
وقوعه بحسب قصده ودواعيه واتفاژه / بحسب كرلفته ودواعيه سم 
السلامه وارتفاع الوانع » وهد» الطرفة قائية ف الحر کات والاادات 
والتأليف والآلام والأسموات ؛ فيجب آن تکون جميعها فمله ؛ وقد دللا 
من قبل على أن صحة الفعل منه تدل على کونه قادرا عليه ؛ لأته لو لم پختس 
بحال بين بها مين يتعذر المقل عليه ؛ لم یختصی بصحة الفمل منه ؛ يجب 
القضاه لاجل هدي الطر هي أن تست ت أفعال الجوارح فعلا له كما ثبشت 
آلار ادة فعلا له + ومنی يعتى کونه قاعلا لقتال الجو ار ح و الحال هدم ؛ 
ازم ی کونه فاعلا للاراده » وق هذا تفى العمل اصلا فى الشاهد ء 
وما يرجب ذلك فيه يوجب مثله فى الغائب » وبطلان ذلك بوجب صحة 
ما قلاه ؛ وقد امتقصينا الكلام في هذه الطريقة فلا وجه لاعادتها . على 
آتا قد يتنا أنه اثات أفمال الجوارح نملا له : أقوى من اثبات ذلك فى 
الارادة » وذلك لأنًا آنما لها فعلا له لکو نها تابمة للمراد فى آن ما يلعو 
اليه يدعو الى علها + وما صرف عن الراد صرف عن قملها ؛ فلو لم يكن 
المراد فعلا للانسات ء لم يصح ابات الارادة فملا له + من حيث كان طريق 
نبوتها فملا له كالتابم لطريق ثبوت الراد فعلا له : على أنا قد بتنا أن 
الارادة لا يصح آن تكون موجبه من قبل قبل ء بانها لو كانت موجبة لم بصم 
أن توب الراد على الرجه الذى يوجد عليه ۽ فاذا صح ذلك » فلولا آن 
الانسان تادر / على أفمال الجوارح لم يحب وقوعها بحسب قصده ۽ كنا 
لا يجب وقوع تصرف زيد بحب قصد عبرو وق وجودنا الامر بخلاف 


۱۷۰ 


ره ۱۷ 


ر 
ذلك دلالة على أن المرادات مقدورة للانسان » وانه فاعلها كنا أنه فاعل 
الار ادة ؛ وقد دللنا من قبل على أن القديم تمالى لا يجوز آن يفمل القبيح : 
و بسطنا القول فيه ؛ فاذا ثبت ذلك » فلو لم تکن أفمال الجوارح فعلا لزيد 
وقد عتلم آنه يون فيها قبيح نحو الكذب والامر بالقيح والظلم 
وما شاكله » لانه ان لم تثبت هذه الامور قبيحة لم.نصمح البات ارادة قبيحة 
لانها انما هبح لتملقها بالقیح‌الذی‌وسنناه . فاذا صح أن ف آفعال الجوارح 
قبائح ؛ وت آن القديم تعالی لا يجوز أن يختار فعل القيم لکونه عالا 
بقبحه ؛ وبانه غنی عن فعله ؛ وصح آن الفاعل لا يجوز أن یکون الحل 
بطيعه أو بعر طعه + وبطل القول آنه لا محدث لهذه الحوادت + فرحب 
القضاء بانها أفمال للانان » كما أن الارادة فمله . ولیس لاحد أن بقول 
الها لا تكون قبيحة من حيث تعلفت فى الحدوث بالار ادة » ووجب وجودها 
بوجوده + وانما كان بحب ذلك فيها لو كانت تنفر دق الحدوث بها > وذلك 
لأن الارادة لا تخلو من آن تکون قبيحة أو حسئة ؛ وقد عنام آنها لا تكون 
الا قبيحة اذا تعلقت بالكذب والظلم . فاذا صح ذلك فیها ء فكانت انما تقبح 
يقبح الراد دون غيرها » فيجب / کون هذه المرادات قبيحة ء ويغارق ذلك 
ما نقرله من أن الاعتقاد البتدأ قد یکرن قبیها » ومتى تعلق بالنظر وذكر 
الدلالة كان حستا ؛ لان النظر فى ذكر الدلالة نا ثبت حستهما لم یمتتع 
القضاه بصن ما وجب وجوده بوجودهما + فلذلك فصلنا بين الأمرين 
فيه ء وليس كذلك الحال فى الارادة لأنها قبيحة فیما تعلن وجوده بوجودها 
بان يكون قحا أولى ؛ بل كان يحب ف هذه الرادات ۽ لو كانت تحص 
لو اتفردت ء أن تقبح اذا تملقت بالمراد على ما شتفيه ما ذكر ناه فى الاعتقاد ؛ 
وليس لاحد أن يقول انها قبيحة لكنه يزول الذم عن فملها من حيث تعلق 
وجودها بوجود الارادة من جهتا » وأنها تجرى مجری فمل الما اذا 
كان قيحا »> وذلك لان عذء الرادات لا تعلق بالارادة على هذا الوجه 


رد 
لأنها لا ترجبه » بل الما هم للدولعىء وتقم الارادة تابمة لها » فلا ینکن 
ان تجری حاله معها مجری نعل الملجا مع فمل اللجی» . 
وبعد » فان ذلك لو صح آم يوئر فيما اعتمدناء لان الدلالة قد دلت 
على أن العالم بقبح القبيح وبانه غنى عنه لا بختار فمله » استحق ذلك 
الذى ام لا ؛ فلا يصح أن يقال انه للا لم يستسق به الذم جاز آن ښمله » على 
انا كما نملم آن زيدا يس نحق الذم على اردته الظلم والقبيع » لملم أله 
متحق الذم على الکنب والظلم ؛ بل علسا أنه / يستحق الذم على زلف 
متى وقم بحسب قصده وارادته أقوى وأظهر من علمنا بأله يستحق الذم 
عفى ارادته له وفكره فيه . كما بجب القضاء بآن الارادة من فعله > كذلك 
يجب السكم بأن الرادات من غمله م فيجب اذا ثبت کونها فعا للاتسان > 
تمی کو نها فملا لله جل وعز ‏ لاتا قد دللا على استتعالة کون مقدور واحد 
لفادر پن » على أن استحقاق الم بما قم بحسب قصده من الظلم والکنب 4 
آبلغ فى هذا الیاب من استحقان ا N‏ 
مریدا للقبیح اضطرارا » فيلحقه اتقاص فلا يستحق الذم + ولا يجوز ذلك 
فى الظلم الواقع منه بحسب قصده ؛ وان كان فى بعض الوجوه قد رول 
5ك يي Aa ESSE‏ يقال يان فلعل 
الظلم لا + بستحن الذم به ؛ وللريد للقیح بستحق الذم على الارادة ؟ 
وبعد + فان لم ثبت أن زيدا يستحق الذم على ما وقم بحسب قصده 
من نهم وكذب » لم یت أنه یسح الذم على شىء أصلا » غاذا بطل ذلك 
لما حصل لنا من العلم الضرورئ بذلك فى الجملة على ما راه من قبل 4 
فیح القضاء أن عند الأفمال حادثة من الانسان دون القديم جل وعر » 
وأنه لا يصح أن تکون واقمة بالطبع » وقد ینا فیا هدم بآن شن 
آمر زیت بأفمال جوارحه اذا كان کین أمره بالارادة » فکما بحب آنل 
تكون الارادة فملهم فيجب کون الرادات فملهم » والا قبح كل آمر وكل 
م = ۲ب اقفى 


۱۷۹ 
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اش 
نمی فى الشاهد » مع علا / پحسنهما ضرورة على الجملة » بل حنمن الامو 
والنهى فى أفمال الجوارح أظهر منه فى الارادة » فلا يصح أن يقال اتها فعله 
دون آفعال الجوارح . على أن آفمال الجوارح لو كانت فملا لله تسالی ول 
جملتها الکلام والکذب لوجب کرنه کاذبا بکل کذب يقم فى المالم > 
ولو جو" زا ذلك عليه لم يوثق بشی» من کلامه وبشىء من الادله ولزم على 
ذلك كل ما يلزم المجبرة » وعذا الكلام لازم لن قال انه تعالى يعمل ذلك 
بطبع الم + كما بلزم من قال بغمله ابتداء » ولذلك قلنا ان قائل ذلك 
متى نسبه الى الله تعالى فى الحقيقة فهو کافر + كما کر الحبرة فى اضافة 
القبالح الى الله تدالی » ولا شىء بسکن أن سال على ذلك الا ما قدمناه 
من شه المجيرة » ولا يمكتهم أن يقولوا ان ذلك وان وقم منه تعالى فهر 
بقع بالطبم الذى لاسحل ء وهو مخالف لا بقع باختياره » فيجب آلا بستحن 
الذی عله » والا یکون قبيحا منه . وذلك أن المالم بقبح القبيح لا يجوز 
أن يختاره اذا کان غنیا عن فعله كان ذلك القبيح مما بتدئه أو بفعله يسيب . 
وهذ! بين اذا تأملت‌عال‌الو امد منا فیما هدر علیهو نمله.لان الباشروالتولد 
سواه فى أنه انا كان كبيسا لم بقعله الا مع جيل أو حاجة . ومما يدل على 
ما قلناه أن أفمال الجوارح تقح بصب القتدر الحالة فیها » فلو كانت 
غملها للمحل أو للقديم تمالى + لم يجب ذلك فیها . اذا علمنا أنها خم 
بعب ما سمل ف محالها من القتدر ء علينا أنها فمل للاتتان كما أن 
الارادة فعله » فان قال ومن أبن أنها تحدث فى الجوارح بحسب / القتدر 
التى فيها » بل ما الدليل على أن الجوارح فدرا ؟ قيل له : لاتا نعلم آن 
حال القادر منا بختلف فيما يصح أن عله فى جوارحه في الأوقات » فمرة 
یسح أن يحيل الثقيل يديه + ومرة آخری لا بصح منه الا حمل ما هو 
دونه » وقد علسا أن احتمال المحل لحيله فى الوقتين على أمر واحد »+ 
وكذلك الآلة بصلح لهسا جمیما ؛ وكذلك الارادة متناولة في الحالين » فعلم أن 


1۹ 
لجارحته ف احدى الحالنین من الحكم ما ليس لها فى الحالة والأخرى > 
ولا يجوز ان يكون ذلك صنة ترجم الى الجارحة » لأن القادر عو الانسان 
فکماله دون سائر جوارحه . قلذا مج ذلك عثلم أن الذى به اختصت 
الجارحة هو وجود القُدر فيها > وانه بمح الفمل بها على حب عدد 
الفثدر التى قیها » ويدل على ذلك أن المريض الملیل.لا يمكنه أن مسل 
بجوارحه المراد » كما لا يمكن الماجز أن يفل الارادة ۽ فيجب القضاء بان 
من وقم مراده بحسب قصده‌خقی جارحته قدرة لنا ؛ ولأجلها صح أن فمل 
الفمل بها . ولذلك تشتلف أحوال القادرین مع أن حكم جوارحهم لا يختلف 
فى آنه محتمل للفمل وف أله آلة فيه + ولا حکم لارادتهم ودواعيهم ‏ فعلم 
بذلك أن فمل الجارحة هم بحسب العدر التى فيها ء ولا يكرن كذلك 
الا وعو فمل للانسان . ومما ييي ذلك أن الآفة الحادئة فى الجوارج وام 
الحاصل فيها يتمذر ممه ما لولاه لصح وقرعه » ولولا أن ف ذلك الفعل يقم أر 
بالقدرة الحالة فیها لم يصح ذلك ؛ لانه تمانی عادر على أن يفعل ما شاه 
فیها سواء كانت القدرة موجودة أو معدومه ؛ حصل مریدا له آم لم بحصل 4 
وف علمنا أن هذه الامور فى آنها ترثر أن وجود آفعال الجوارح ؛ کالمجز 
فى أنه مر فى الار ادة > دلالة على آنها فعله » كبا أن أفمال القلوب غمله > 
فلولا أن الأمر كذاك + کان الواحد منا لا يصح أن يكون مانا لفیره من 
أفمال الجوارح ء وائما يكون الم منما من أن تحمل من جهة القديم 
محانه آفعال ل الجوارح ول ناد ذلك + وعلمنا أن العقلاه عون 
المي من آفعال الجوارح دلالة على أنه لولا المنم لكان بصح الفعل منهم . 
ولين لاحد أن ول ان النع وسائر ما ذکرتموه يتر خلقه الصل > 
ومخرجه من آن يكون مهيا بطمه لاحتمال ذلك الفعل » وذلك أن الصل 
على کل حال بحتمل ذلك الفعل ؛ فلو كان واقعا بطبمه أو من قبل اثه تحالی 
لم يصع النم فيه » لان مم النم حال الطيم کحاله مع زوال الع + وكذلك 


١6 
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حال القدیم تمالی فى کونه قادرا عليه لا بختلف . على ۵ انبا قصد 
ابطال قول من ول ان هذه الأفعال واقعة من الله سبحانه ؛ فآما من 
يضينها الى الطبع أو لا يثبت لها بحدثا ؛ فتتکلم عليه من بعد ؛ ولو كان 
تعالى شلها كان لا معی للتصمل فى متم من يمه فامساك ؛ / وكان منضا 
زیدا فى انه لا يؤثر قيما بریده تعالی » کمنمنا ایا فى أنه لا يؤثر قیما بریدم 
عمرو وبكر > وفساد ذلك ظلاهر » وما قدمناه من أن الواحد ملا لا صح 
أن يحمل باحدى يديه ما یسح آن يحمله اذا استمان بالید الأخرى » دلالة 
على أن فیها معنی به یل ؛ ويسجيوعهدا يصح أن شل ما لا يصح أن 
يفل بآحدها ؛ من حيث وجد فيهما من القثدر أكثر مما وجد فى کل واحد 
منهما . و کذنك القول ف القادرين منا اذا تساونا حمل الجسم الثقيل + دساگر 
ما دالنا به من قبل على آن القدرة لا يجوز أن تعمل بها فملا ميتدما الا وهی 
حاتة فى الحل الذى بوجد ذلك الفعل فيه » يدل على صحة ما قلناه فى حذا 
الباب . لالهم أن قالو! ان هذه الأضصال توجد ابتداء من فعله جل وعز + 
فلا فرق چن‌چوارح المريد وجوارح غيره ‏ ولا فرقایضا بين أنيكرن قاصدا 
اليه وله الى فعله دواع » أو أن يكون بخلاف ذلك . وان قالوا ان الار ادة 
ترجبه من غير أن تعصل ف المح لقدرة » فيجب آلا یکون ین جارحته وجارحة 
غيره فصل فيما يصح وجوده ممه وفیما ینتتع » وان کان هذا القول يرجم 
الى هذه الرادات من غمل الرید من جيث كانت الارادة توجبه وتولدم 
فیجب أن مکون فعله » لأن المولد من قعل فاعل السب 4 وانما بقع الكلام 
فى إن الارادة هل صح كونها / موجبة ام لا وق أن أقمال الجوارح نم 
متفاه او مرجبة » وقد يبنا من قبل أن ذلك لا كوت مسببا » وانه لا فرق 
ين من قال ان الارفدة توجب هذه الرادات » وبين من قال ان المراد وجب 
الارادة » لان العاعل لا ماما لغرض ۸ بل یلها لا له يفل اللراد » فامراد 
هو الأسل وهی تابية له » فكيف يقال انها توجب الراد 1 وقد بينا لل 


خا ات 
الشبهة فى آن الدولعى توجب الافعال آفرب من الشبهة فى أن الارادة توجب 
المرادلت » يان الارلدة والراد يتبعان الداعی ولا يتبع آحدهما ماحه ف 
باب الاحداث . واذا مح ذلك وعلم أن القول بان الدواعی موجبة تاتسلل 
لا يصح » فكذلك لا بسح القول بان الارادة توجب الرادات » واذا بطل 
ذلك وجب القضاه بانها میتداه من الانسان ء وأنه لكونه قادرا عليها فيلها 
كبا فمل الارادة من حيث كان قادرا عليها ؛ على آنا قد علبنا أن الحي مثا 
قد تصح منه آفسال الجرارح ؛ وان تعذار عليه فمل الارادة اسو أن یکون 
ماهيا أو بتولد عن فطه ما لا سلمه ولا يعتقده » وقد تصح مه الارادة 
وتمذر عليه الراد کالننوع والزامین > وقد يممان جمیما نكيف يقال 
ان الارادة بسح کونها فعلا له : وصح أن در غلها دون الراد والسال 
نہ ۲ 

وبعد > فان آفمال الجوارح تکثر وتقل بصب احوال القادر ؛ و الايرادة 
لا بای ذلك قيها ؛ وآفمال الجوارح ھم بحسب قصله ؛ وتنتفی / بحسب 
کراهته + والارادة لا بسح ذلك فیها » فکیف قال ال آفعال الجوارح 
ليست بحادثة من جهته » وأن الارادة من فعله ۲ ولو تلبت اتقضية فقيل 
اله قادر على انعال الجوارح + لکنه مم الملم لا صح أن شملها الاو همع 
الا رادة بالطبم أو من مل الله جل وغز كان أولى . على أن الااسکام المتماققة 
بالفاعل وتعلن فعله به تثملم قبل أن خملم الارادة اصلا »لأا اذا علمنا وقوع 
کلامه وضريه بحب كونه مريدا وبحسب دواعيه » علمنا تماق قمله يو على 
السلة ؛ وعلمنا الاحكام المتملقة. بالفاعل من حسن الأمر واتصى والقم 
والمدحء فاذا ممم ذلك لم يمكن آن يقال انه لا غسل له الا الارادة . على 
آثا قد بسنا آن هذه الأفمال التى تحل جوارحه من اكلام والهي ر كلت 
وقيرهبا تقم بحسب کونه غالا يكيفيتها » وبصب ادراكه بلا ارک مل 
محل الفمل ولیره » وبحب آلانه » آلا تری أله لا يضح أن هل سنه 
الأفمال مسحلمة الا وهو حالم ۲ ولا صم أن یتقط الاس ٩‏ زعر مدرك 


۱۷ 


حت ای 
لمحل الثمل أو مکان ما سل فيه الفمل ۲ و کذلك لا تصح منه الكتابة 
الا ویده سل » والكلام الا مع صحه اللان » فلو لم تكن هذه الأمور 
حادثة من جهته لم يجب أن تقف ق وجودها رفي كيفية حدولها على 
احواله ۽ بل كان يجب أن تكوت حاله ممها كحاله مع سائر ما يحدث فى 
الحال" النائية منه من جهة افه مالی . فكما أن هذه الحوادث لا تحدث 
بسب أحواله / فكذلك كان يحب قیما يوجد فى جوارحه ؛ وكان يجب 
أن نکرن وان اتصل محلها به بمنزلة قادرين حصل فيهم اتصال » فکما آن 
ما بوجد فى جارحة بعضهم لا يقم بحسب علم خر وادراکه وارادته » 
فكذلك كان يجب فما بحدث ف جارحته لو كانت موجودة من جهة الله 
تعالى . 

وسيد ‏ نان كان الله تعالی هو المحدث تافعال الجوارح عند ارادته ؛ 
وعلم آنه لا يصم آن عکون ارادتنا سبيا لا بعدثه'؛ فيجب أن کون حدوثيها 
المادة » ولو كان كذلك لم بستنم آن ختلف المادة فى ذلك ؛ حتی بوجد 
ف القادرین من هو سلیم الجوارح وريد البير من لافمال فيتعفر عليه : 
وان يتأئى المظيم من الفمل ممن حاله كصاله » أو تقص حاله عن حاله و 
ستلامه الجوارح . ولا فرق بين من قال ذلك » وين من قال ان الفعل 
المحكم بوجد من العالم بكيفيته بحسب المادة ء أو قال ان الارادة تحدث 
عند الدو اعی بحسب المادة ولا بشت للانان فعلا أملاء ومتى لم شبت 
له فعلا و العال ما تا آدى الى فساد الطر بق الذي به شت ضاد الضدين 
وایجاب العلل للمعلول » وبطلان ذلك ظافر ؛ فيب ناد ما أدى اله , 
وقال شيهنا آبو على رحمه امه اذا نبت أن حدوث الجسم يدل على آن 
محدله قادر وگونه مقا يدل على آنه عالم » واتما علمنا ذلك من حیت 
لم تعلق بالانسان تعلق فعله به » فائتنا له فاعلا مخالنا لنا ء فلو جوزتا 
فيا قم بحسب / دواعينا وقصودنا ان لا بکون فلا لا لادای الى فاد 
الاصل الذی به شت القديم تعالى وتلبت به صفاته » وهذا بط قرلمم 


۴۳ سب 

آل هذه الأمور من فمله جل وعز ابتداه آو بطم الحل وخلقة الجارحة ؛ 
وأبطل بهذه الطرخه قول من بجمله فعلا للسحل من حيث ثبت مما تدم 
أن" من حق من بعدث الثيه منه أن يكون قادرا » والمعل لا يصح ذلك 
فيه » والزمهم على قولهم بالطبع آلا تصح معرفة النبولت » لان أكثر 
ممجزاتهم هي آعراض حالة فى الأجام : وعندهم أن الجل هو الفاعل 
لها ؛ ولم یثبت اله لا بعمل الا الحن فکیف يكن أن بوق بالنبوات ۶ 
ومثل هذا لمزم من قال ان هذه الأمور من قمله سبحانه ؛ فعله بطیم الحل 
وابحاب الخلقة » زان عدهم آنه لا یسح مع السلامة الا يوجد ذلك فیجب 
آلا یکون واقعا بحب اختیار مختار » وذلك یمنع من القول بانه تمالي 
فمله مم اتتقاص المادة على جهة التصديق دون أن يكون فمله ؛ لان طبع 
ال وخلقه آوجا وجرده عند دواعى الانسان وارادته ومع فقد ذلك 
وان کان هذا الوجه لا يتلزم من زعم أن ذلك من فعله تعالی له على 
طريق الابتداء » وان كان قوله يمد من الوجوه التی قدمناها . وين 
ما قناه آن القادر منا قد يقد في الراد ما بوجب کونه مريدا له من منفعة 
ودفم مضرة عند آمارة ء كما قد ينمل على الوجه الذی هتضیه الارادة » 
فلا فرق بين من سول ان الارادة / فعله دون غيرها .م بينمنقال ان الاعتقاد 
والظن فمله دون الارادة ؛ ولا يصح أن قال انه الما نفمل الارادة فقط . 
يان من حق الماعل آن معله فمله ع لان الدلالة قد دلت عندظ على أن العى 
القادر هو جملة الانان دون جز» فى القلب ؛ فلا بسح أن يثبت الصاعل 
محل الارادة » لان حكم ذلك الحل مم الحى لى أته بعض له » کهکم 
مائر ابعاضه > وستبين فما بعد بطلان القول ق الانسان » وان كان 
لو نبت لم تسكن نصرة هذا القول الماسد به . لانه كان يجب أن بصح 
أن يفل الحركة كما بصم آن يفمل الارادة + و کذلك يحب ف سار ما بصح 
حلوله فى ذلك المحل : واذا صح ذلك فمير بيد أن يغمل الاعتماد ق شسه 
و یلد به الحركات في جوارحه والأقمال ال غيره ؛ فيمود الحال الى ما قلناء 


iat 


لخ ويه بحم 
من أن السال الجوارح كالارادة فى آله يصح آن یلها : لابا من ذعب في 
الااسان الى أله جسم بیط » فالکلام على قوله وعلى قولنا لا مختلف 
اليتة . ومن شرل ال لا بصح كونه محلا » فملقه بان الفاعل هو المحل 
محال ؛ على أن هذا القول بوجب أن لا بکون تعالی فاعلا لامتحالة کو » 
محلا » وآلا یکون الجم نعلا لاستحالة كونه حالا » اذا بطل ذلك علم 
فاد هذا الحد أل الفاعل » وثست أن الفسل اننا يكون فلا لناعله متی 
علم / أ يعدث بحسب احواله ؛ لاله متى كان كذلك عتلم أله الحدث 
بالطريق الذى قدمنا القول فيه . وقد ين شيخنا آبو هاشم رحبه الله فى 
اول نض الطبائع كيفية تعلق الفمل باتعاعل وما ثبت به فملا له من جهة 
المثل » وما يمتمد عليه من جهة الأسساء 4 ولولا أن التملق الذى بيناه بين 
تصرف زید ويله إقتشى أنه الحدث له لم بصم أن تبت للمرض محلا لاا 
العرض دون سائر الاجام . فان كان اختصاص تصرف زيد به لا يدل 
على حاجته اليه ؛ قكيف بدل اختصاص الحل بعض الاحلام على وجود 
المرض فيه 7 وهذا بطل قولهم ان الماعل هو المحل لأنصم بنفيهم الفمل 
الذى بعل الجرارح عن القادر منا قد ابطلوا على اتمسهم طربق معرقة 
کون الفمل حالا فى للحل ولا ثی» تبت به صحة ذلك الا وبشله يثبت 
تصرف زبد فسلا له » على آنا قد با أنه لا طرق يبت به الحدث فعلا 
للقديم جل وعز الا الملم بأله غير متعلق بميره من الفاعلين » وبأنه لا بصح 
ذلك فيه ؛ غاذا تقدم المل بان المحدث لايد له من محدث ؛ وعثلم ذلك 
من حاله ء عثلم آنه حادث من جهة القديم تعالى . وهذه الطريقة لا تصح 
فى أفمال الجرارح كما لا تصح فى الارادة » فکیف یسکن أن ضاف الى 
القديم جل وعز 1 وما یتنا به من أن المجيرة لا يسكنها أن تمرف تعلق 
الحرادث بالقديم جل وعز يوجب آلا بسكنهم آیضا ممرفة الحدث / القديم 
جل وعزاء غلا وجه لاعادة القول فيه . 


فصل 
فى أن افصال الجوارح لا يجوز ان تكون واقعة من الل بيده 
لو باييجاب المققة » وان القول باضافة شىء من الاثمال الى الطیع 
متولدة او مباشر1 باطل ۰ 


اطم آن جميع ما قدمناء قبل هذا الباب يدل على بطلان قول من قال 
ان عند ارندته ودواعيه هم الأفمال من أبماضه بطميا » لأنا قد ينا آلها 
متماقة به على وجه يقتضى آنها فمل له . واذا كانت فعلا له لم بصم أن 
قال الها واقمة بطم الحل » كما لا يصح مشل ذلك ف الارادة تيا 
لا نيت أنها فمل للانسان » ويدل على ذلك آیضا أن الطبع ان كان يغمل 
فيجب أن يرجم الى كل محل ؛ لو كان الفمل بقع من المحل بطبعه لوجب 
أن لا تقع اقعال جوارحه بحسب قصده ودواعبه وعليه وادراکه ۽ فاذا شست 
وقوعها بحسب هذه الأحرال فص القضاء یطلان کونما فعلا للسسل 4 
ولا يكن أن يقال ان الحل الذی تيه الارادة بحسل سائر الحال على 
السل : / لان هذا القول بنقض القول إن هذه الأفبال نهم بطبم المحال » 
وان كان شد من حيث علينا بان الانسان قد يتدىء الفسل من مفاصل 
جوارحه وأطرانها ء وما هذا حاله لا بصم آن ال اله واقم بحدث محل 
للارادة أو دفمه . وان كان لو تبت ذلك لم يلم مع قول من قال ان 
الانان لا ضل الا الارادة ء لان بالارادة الحالة فى امحل لا یسح حمل 
سائر الجوارح على الفعل » فيجب أن یکون فاعلا للاعتماد أو الحركة حتى 
يمم ذلك فيه » وهذا يوجب آنهما ضله كما أن الارادة فعله » ولذ! صح 
ذلك فیها كلها صح مثله فى سائر افعال الجوارح » على آن الطبع الذی 
اضانوا انسل اله لا بخلو من أحد آبرین : اما أن يكو صفة لاسسل 


Biar, 


بو 
أو معتی فيه ؛ فان كان صنة السحل ام بخل من أن یکون راجما الى ما هو 
عليه فی ذاته ء فلا بخلو من أن بکون مما يجوز أن بخرج عنه مم الوجود 
أو ستحیل ذلك فيه . فان صح خروجه عنه مع وجوده فیجب ألا بستم 
أن یکون الانسان قاصدا مریدا » والحل سلیما صحیحا » وان لم يهم 
مراده منه من غير مانم » وی هذا هدم اصلهم . وان كانت تلك الم غة 
بستحیل خروج الحل عنها خیجب أن شم القمل ف الحل بایجاب تلك 
الصفة » حصل الانسان قاصدا أو لم تعمل » وحمل له دواع الى الفعل 
أو لي يحمل ء وهذا مما قد عتلم فاده . وقد یا من قبل بطلان قول 
من قال ان الفعل عم بطبم / المحل بوجوه ذکر ناها كثيرة لا وجه لاعادتها . 
وان كان ذلك الطبم معنى فيه برجب وقوع هذه الرادات لم بخل ذلك 
للعنی من كونه قدا أو محدما » فان كان قدیما وجب قدم ما بوجبه » 
أو أن لا تقدمه الا بوقت واحد ؛ وکلا الوجهین فاسد ؛ وان كان محدئا 
لم بخل من أن کون من فمل الانسان أو فعله تمالی اتداه + او واقعا بطبع 
آخر » فان كان فمل الانسان وجب کون ماثر ما فى العل فعلا له » وبطل 
القول بالطبع آلا » وان كان فملا له تعالی فكيثل » وان وقم بطبع 
امحل وجب القرل بأن سائر الاعراض تقع بطیم الحل © وقد بنا فساد 
ذلك » وان كان بقع ذلك ویحدت بطیم آخر آدی الى و جود ما لا تهاية له > 
وهذا بوچب آلا شم القمل أبدا لتعلق وجوده بوجود ما ستحیل وجوده . 
واذا بطل أن کون هذه الحوادث حاصلة بالطبع فیجب أن کون حادثة 
من جهة الرید القادر » وبدل على بطلان هذا القول أن الحل يصح آن 
تحرل بطبعه فى الجهات الست الى أى وجه صرف الطم الى لفس الجو هر 
أو الى معنى ثبه ء لانهم ان قالوا ان لطبمه تحرك الى جية دون جهة ؛ 
ازمهم الا بسح فى بمض الاحوال أن بتحرك الى غير تلك الجهة » وقد 
علمتا أن تحر که الى / الحهات كلها بصح نا قدمناه فى أول الكتاب من أن 


عدر ی 
الجوفر فى حال حصوله فى مکان يجوز أن بحصل ف غره بدلا منه . فاذا 
سح عليه التحرك الى الجهات الست ؛ فلم مار بطبعه فن الوقت الواحد 
بان يتحرك فى جهة أولى من أن بتحرك فى جهة أخرى » وهذا بوجب كونه 
متحركا ق الجهات أجمم ؛ أو أن لا یسح أن بتحرك بطبعه اصلا على 
ما تقول + ولا يرجم علينا ذلك من حیث قلدا ان القادر على تحربکه بقدر 
على تحریکه ف الجهات كلها فى حال واحدة ؛ وان لم يجب أن بحر کها 
في كل الجهات : وذلك لان ما بقم سه يقم باختياره + أو یجری مجرى 
ما هم باختياره . وقد با القول فى ذلك من قبل ؛ ودالنا على آنه متى 
لم تقل ذلك فيما تمعله ؛ أدى الى سض حقيقة القادر » وليس كذلك 
لو وجدت الحركة بالطبع ؛ لان الطبع بوجب وليس له من التعلق بالتحرك 
فى جية ما لیس له بالتحرك في جهة أخرى ؛ وهذا يردى الى ما آلزمناهم . 
ولا بلزمنا ذلك فى الاسپاب الموحبة » وذلك لانها على ضرین : آحدهما 
يوجب آمرا و احدا فلا بحب فه ما آلزمناهم + وهو كالنظر الذی بوجب 
الملم ؛ والوها الذی بوجب لالم + والجاورة التی توجب التأليف » والثالى 
الاعتماد الذى بسح أن يكون موجبا للشىء وضده . ولا لزم ایضا على 
کلامنا أن الاعتياد / وان صح أن بوجب حركة الحل فى الجهات ؛ قانما 
بوجب ف الوقت الواحد تحرکه فى آقری الحاذیات اله » لاختصاصه بانه 
تولد فى جهنه فللوجه الذی تولد عليه من التعلق بالتحرك فى اقرب 
محاذيات اليه ما ايس له فى ساثر الحاذیات + قلدلك وجب أن بتحرك أل هذه 
الجهة دون غيرها » وليس كذلك حال الطبم الذى يكبتونه ؛ له لا بختص 
بالا يجاب التحرك قى جهة دون آخری ء وكان يجب ترك الحل فى الجهات 
كلها أو آلا بتحرك آملا ‏ 

غلك قال آلیس للاعتماد سفلا يوجب الانحدار ويوجب الارتفاع اذا 
سادف چا صلبا ومتصاكة » ولم يجز آن قال انه يحب آلا يوجب الأمرين 


|د 


- ۲۸ 
أو آلا بوجبهما جمعا » فجو"زوا لا القول بمئله ق الطیم + فين نه ان 
تولیده للانحدار بقع على غر الوجه الذی قم عليه توليده للارتفاع » ليان 
عند زوال للوانم يحب أن يولد للاتحدار » وعد حصول منم مخصوص 
يولد للارتماع » ولا يجوز حصول كلا الشرطين حتی يولد كلا الامرین > 
واتنا يعمل أحدهيا وان لم يكن هناك متم من جم ينع من النزول 
وجب أن بولد النزول » وان كان هنال جم يساك ولد الارهاع » 
ولس كذلك حال الطبم » لانه ان آوجب تعر المحل فى جهة أو جب تح رکه 
فى مائر الجهات من غير شرط يخصصه باحدى الجهتين ء وانما أجبنا فى 
الاعتماد اللازم بالسحیح عندنا ء ويا أنه مفارق لا یذکرو نه / من الطيم . 
قاما على قول شیخنا آبى هاشم رحمه الله ان الاعنماد اللازم لا برجب 
ارتهام الحجر عند المتماكة » بل ولد اعتمادا مجتلبا » وذلك الاعتماد 
المحتلب هر الذى بولد ارتفاعه » فان هس ما برلد الانعدار لا يولد 
الارتماع » فالسئال زائل عله ء وان كان على ما آجننا به سافطا آضا من 
حيث ذکرناه . ولنکلام فى هذه المالة موضم آخر بتذکر فيه » فلذتك 
اقتصر نا فيه على بان الفرق بینه وبين قوامم من غير ذکر آصح القو لین فيه . 
فان قال : انا قول ان الطیم بختس بحهه دون جهه » أو آنه ار یډ 
با بخصصه بجهه دون جهة ؛ فلذلك يخرجه الحل الى جهة دول آخری . 
قبل له : ان الطیم اذا لم برد به الاعتماد وما يجرى مجراه م لابد من أن 
قال ان حكمه فى ایجابه تهرك الحل فى جهة ؛ حكمه فى ابجاب تح رکه 
فى الجهة الأخرى + ولا شرط يقل تخصصه باحدى الجهتين دون الاخری > 
یجب قاد ما تعلق به . وان لا بصح أن نورد فى هذا الباب ما أوردناء فى 
الاعتماد » لأ5 آترنا عناك الى شرط ممقول ء ولا يتأتى مثله للقائل بالطبع » 
وقد ينا من قبل عند ابطال قول أصعاب الطبائع فى حدوث الأجام أن 
ما يتملقون به من الطبع لا بقل » وبطا القول فيه » واذا نبت أنه غير 


و 
سقول لم بمح أن ينبت فيه شرط / لا يعقل ؛ وانما صم أن يذكر ذلك 
فى الأسباب والتى نذعب اليها » آو ما يشبه بها سا ليس ببب علدنا 
فاما غير ذلك فانه غير معقول + واذا لم يكن معقولا كان تطقهم به ساقطا 
على كل حال . فان قال : ان الطبع يوجب تحرك المحل فى جهة دون أخرى 
عند دواعىالقادر ویکون‌الدامیمخصما له بجهةدون‌اخري » وهذالا يمتنع 
كما لا بستنم عندکم آن بحب وقوع آحد مقدورى القادر دون الآخر لمتارنة 
الدواعى . قل له : ان الأصل ف هذا الباب أن الدواعى انما تور فى مقدور 
القادر دون ما ليس سقدور له » وكذلك لا قرثر دواعي زبد قى مق‌هور 
عبرو » كنا لا وئر قصده وعلعه فيه » ولا جهله وعهزه ور في انتفاگه » 
وانما يؤثر كل ذلك فى مقدورهء وما خم من جهته » فیصرفه بالدواعى عن 
وجه الى وجه . ولذا صح ذلك وكان عند هذا القائل ما بحصل ف الجوارح 
ليس بغعل للانسان وانما بفمل الارادة فقط > فكيف يقال ان دواعيه تؤثر 
فيه ! وهل هذا القول الا كقول من قال ان دواعي زيد تر ف فمل عمرو 
من الارادة ۶ واذا بطل ذلك نا يناه من لاصل > فكذلك القول فيبا سآل 
عه » لأن عنده أن أغمال الجوارح هم بالطیم ولا تصلق لها بالقادر ؛ / كما 
ال سل غبرء لا تملق له به , 

فان قال : ان دواعی القادر تزثر فيما هم لى جوارحه بالطبع من حيث 
كانت آبعاضه »ولا يجب أن تزئر ل خمل غيره ؛ لانه لا مختص به کاختصاص 
بعضه به . قيل له : ان قولکم ان الجارحة بعضه لا يخرجها من أن يكون 
الفمل الحاصل فيها ليس غمل له فکما لا بجب أن ترثر دواعيه فيا بحصل 
فى جوارحه من الحياة والقدرة والسقم والصصة » فكذلك لا يجوز آن 
زار فى انسركات الحاصلة فيه . 

وبعد ؛ فان تماق دواعه بالحركات الحادثة فى لاجسام النائية منه التى 
يعركها وکیا كملتها بنا يحدث فی آساضه » نیت يصح أن يقال 


ال 


اه ۱۸ 


جك ند 
انه يوئر فيما يحدث ف جوارحه من حیث كانت بمضا له 7 واثنا يمح لا 
القول بان لبمض الانسان من المزية ما ليس لغيره من حيث يصح أن بیتدی» 
الفمل في بعضه » ولا يصح أن شمله فى غيره الا ببب من حيث اختص 
بعضه بوجود القدرة دون غيرم ؛ ومن حق القدرة أن یسح أن یتدی» 
بها الفمل في محلها ؛ لما اختص بعشه بذلك دون غيره » صح أن يبتدىء 
فى سضه الفعل دون غيره » وليس كذلك ما قالوه لان سبيل سضه سل 
ما باينه فى أن ما يحدث فيه من الحركات یم عندهم بالطبع » فان / أثرت 
الدواعي ف بعضه + بحب أن ترثر فى غيره من الاجام المتفصلة منه > 
ولوجب أن تور ل سار ما يحدث فى الحل من حياة وقدرة ۽ كنا توثر 
ق الحركات . على أن الدواعى قد تقایل » فعند ذلك يجب ألا نكون الصل 
بان تحرك فى جية أولى من غبرها ء لانه لا شرط هنالك بخصصه بحهة 
دون آخری . فان قال : انها اذا هابلت لي بوجد الفعل أصلا » أو أن وجد 
وجد بالقدرة لا بالطم + لانه انما بوجد بالطبع متى حصل هناك فى احد 
الفعلين رجحان بالدولعی » فاما اذا هى تقابلت فوجب حصول الفصل 
بالقدرة » و لذلك قلا ان الارادة تم بالقدرة لانه لا داعی يوجبها : وقلنا 
متى كان هناك داع بوجب وقوع الراد وقست الارادة بالطیم » وکذلك 
نشرل ف النظر والاعتقاد ان حدوثه انما يجب بالظيم ؛ متى حصل هناك 
ترجیح لأحد الوجهين ؛ فأما عند التعادل فيجب ألا سمل الا بالقدرة » 
وهذا کقولکم ان عند قوة الدواعی يجب حصول الفسل حتى لا يحور 
خلافه ؛ وعد فد الدواعی لا يجب ذلك ؛ حتی قلتم ان الدواعي لذا 
قویت حصل الانان متلا" الى فمل ما تمتضيه الدواعی » ولا يجوز ممم 
اتفراده أن غمل خلافه » وقلتم متى لم تقو هذه القوة صم أن بتختار 
الفمل وأن نختار خلافه » / فسو"نوا لنا مشل ذلك فى المسل الو اقم 
بالطبع » آنها توجبه اذا قريت الدواعی ؛ ومتی لم تقو تقول انه يفمل بالقدرة 


TT 

لا بايجاب ااخاقه . ميل له : اذا سح أن النواعي اذا هابلت وتساوت 
لم يسح أن يكون الشعل الوجود ل جوارحه واقعا بالطبع 6 شکدلك اذا 
قويت الدواعي » لن فوة الدواعی لا تور في بناء القدرة ولا فى وجودها » 
فب أن بکون حالها عند غلبة الدواعی كحالها عند تساویها ء ولا ینکن 
أن هال : أن القدرة تعلق مالتدور عند نساوی الدواعى » وتخرج من 
أن تکون متملقة عند غلة بمفيا على يعض ؛ لان تعلتها بای يحب 
لجنسها » وانما تقول اد ملفى وقت القدور آو وجوده بحيل تعلقها : لان 
اياده بها و العاله هذه بتسیل ء ولا ستحیل وجرد القدور عند علية 
الدواعی » كما لا متحیل عند سارها » فيجب أن يكون تعلقها بالقدور 
فى الحالين على وجه واحد ؛ ولا يمكن أن شال : ان غلية الدواعی تئر 
ف ماه العدرة + أنه لا شادها من حيث كات غلبة الدواعي ترجم به الى 
الاعتقادات » ولس ينها وین القدرة تناف © ولو جاز والحال هذه أن 
يقال ان القدرة يستحيل وجودها + لجاز فى مائر ما يتعلق بالجملة أن 

سيل لغلبة الدواعى فيه تأثير . 
وبعد ؛ فان هذا القول يوكد ما تقوله من أن الفمل يعم من الجملة ؛ 
لان الدواعى اليها ترجع / دون المحال والاماض : قاذا مح ذلك وكان 
وقوع الفمل يتبم الدواعى الراجعة الى الجملة فيجب أن يكون فبلا لها » 
ولا یسح مم ذلك القول آنه واقع بالطبع : لان الطبع ان كان معنی فالی 
امحل برجم دون الجملة ء بين هذه أنا نعلم أن الدواعی قد تحصل وتعذر 
الفعل من الجملة : وقد تحصل ویتاتی العمل منها : وحکم الأبعائس والمحالة 
واحد ؛ فيحي أن بکون الفمل اتما ناتئى من الجبلة لاختصاهها بحال ؛ وهو 
کونه قادرا : ولا ضح يبنا يناه ال عند تساوتی الدواعی يمع الفعل 
بالقدرة » فيجب آل هم عند غلبه الدواعى بها ایضا : لان ما أوجب هذا 
السكم ف آحد الأمرين ؛ يوجبه فى الآخر عدد القوم ؛ لأنهم بوجبون کون 


ال 


ت اوح 
هذه الأفعال واقمة بالدواعى الا الارادة : فاذا ثبت في مضه أله شم بالقدرة 
وجب مثل ذلك ف سائره . ولا يمكن أن قال : ان الفمل يهم بالطيم والقدرة 
جما » لان ما شع بالقدرة تعلق بالجملة وباختيارها ء وليس كذلك 
ما بقع بالطبع ء لاه يتملق بالمحل ولا تعلق له بالاختياراء فحکمهما یتنا 
ويختلف » فلا تصح اضافة الفمل الها جمیما . وقد قال شيخا أبو على 
رحمه اله : لو كان ما بقم في ابعاضه بقع بالطع لوجب أن يكون الدتف 
المليل والمحيح سواه »اذا دعته الشواعى الى تحريك / أبماضه ء لان الحل 
محتمل ف الحالين » ولا يتاج الي القدرة على هذا القول ء وكذلك يجب 
فى حمل اللقيل أنه پسکن حمله وان لم تكن هناك قدرة » لان الحل مهب 
ومحتمل والدواعى قائه > ولا يمكن أن يدفم بان الدواعي قد تدعو 
الى هذه الافمال التي ذکرناها ؛ لأن الزمین قد ندموء الدواعى الى المثى » 
وقد نعد أفا بهذه العفة ء لا الدواعى تدعوة الى حسل الثىء فاذا 
عالجتاء تعذر ذلك علا » وكل ذلك بين صحة ما قلناه من أن القسل 
بالقدرة َم دون الطبع . وهذه الجملة نين أن ما سال عنه السائل من 
أن الفعل انما سم بالطم اذا غلبت الدواعى ء وبقم بالقادر اذا تساوت > 
ما يدل على صحة ما قلناه اذا رتب على الرجه الذى تقدم ذكره ؛ ومما 
بين ذلك أن الارادة تفسها قد تدعو اليها الدواعی ولب ذلك فيها لانها 
بمنزلة الراد فيما يدعو الى فعلها وبصرف عن فعلها + ولم يمع ذلك من 
كونها فعلا للبرید مثا على بعفى الوجوه > فكذكاكث القول فى المراد ؛ واذا 
ثبت ذلك فیها عند تساوى الدواعی فكذلك عند طبتها على ما قدمناء ۽ 
وذئك بين فاد قولهي ان الارادة تخالف الراد : فلا هم عى الا من جهه 
القادر » والمرادات هم بالطبع »لاا قد ينا أن الحال فيهما تاوى › على 
أن حاجة الغمل فى الوقوع الى غلبة الدواعی تحيل كو نه/ واقما بالطبع ؛ لان 
الطبع ان كان موجبا لذلك ؛ فيجب أن يرجبه كان هناك داع أو لم يكن » 


۳ 
ألا تري آن الب اا كان عندنا موجا للفعل لم يتعلن وجود السبب بعد 
وجوده بالدواعى 7 فکذك الم » لو كان موجبا لوجب فيه آلا تماق 
بالدواعی ألبتة على وجه » وليس لاد أن يقول : الى الب قد 
لا بوجب الوا تمرك رج اليه أو الى المحل ء وان كان هو 
الموحب له > وكذلك الطبع لا , بتع الا بوجب الفمل الا شرط له 
بو ۱ موجا ؛ وذلك آن السب اننا 
بوجي السب تی كات الصل محتلا له ۾ ووجد على الوجه الذی من 
حقه أن يولده : كما أن الفدرة یفعل بها اذا صح وجود مقدورها بأل 
نکوذ الموانم مرتضمة » وتكون موجودة على الوجه الذى بسح العمل 
بها ؛ وكما تقول ف الآلة ان الفمل يصح بها على بعض الوجوه متى وجدت 
على الوجه الذی تون آله فيه » واننا مح ذلك لأن المسبب برجم الى 
افاعل وم بين لعزي فادرا التي وان LD‏ جل براسطة + 
والآخر یفمل على جهة الانتدا» ؛ وليس كدلك ما قالوه فى الطبع + لان 
الطبم ان كان بوجب الفعل فى المحل » لم يصح املق الفمل الا به » کیب 
بصح أن تشترط فى وقوعه صفة لا ترجم الى المحل » بل تر جم الى / الحجملة ١‏ 
ولا فرق بين من جمل من شرط ايحاب الطبع الل ما برجع الى الجملة من 
الدولعی وقيرها وات لم يكن بينهما تعلق ؛ وبين من جمل الشرط فيه باقر 
سمات الحال أو وجود مائر الاعراض ء وانما صح لنا أن تجمل ف السبب 
شروطا لان تلك الشروط تعلق به : لانها لا بدو وحردها لما آن مكون 
ذلك الشرط برجم الى كيفية وجوده » مثل ما شوله فى الصوت انه تولد 
ن اعدا وش علی با اس و برجم ق E‏ 
النظر لا بوجب العلم دون أن ملق بدلیل مطوم للناظر آو برجم اليه 
كقولا ان المحاورة انما نوتد البألیف مى كانت حادثة ؛ ولیس كذلك 
ما قالوه ف ف الطبع لأنهم جملوا الشرط فيه ما لها تعلق له به » فيلزيهم من 

الجهالات ما ذکر ناه , 


م - ٩۳‏ اهي 


۱۰ 


۵ و 
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على أن من فال ان الفمل عند تساوى الدواعى بقع بالقدره + بلزمه 
أن رل ق القدرة نسها انها واقعه بالطبع لان القدرة حاله لى سضه 
كالحركة وغيرها : فان جاز فيها أن تقم من جهة القديم أو من جهه الحم 
الذى حلت فى سضه » فكذلك القول ف الجر كات + واذا وجب القول بار 
القدرة نقم بالطيم ؛ فما يم بها يجب أن يكون قملا لماعل الطيم إن كاف 
وجب العمل / وان كانت لا توجبه بل تقع بها على جهة الاختيار كا تقول ؛ 
فيا الذى ینم من أن حع بالطيم ف أن سار الاحیاء وان غلبت دواعيه » 
كما شم عند تاوی دواعه كان الطيع الموجب لها لا ينعم باخلاف هاتين 
الحالتين » وهذا بين صحة ما الزمناهم من القول بآن جمم الافعال السالة 
ل يعض القادر : نقع بالقدرة دون الطبع ب على از هدا القول يوجب غلبة 
دواعيه الى الفمل الذی يكون ف بعقه بمنزلة غلبة دواعي غيره الى ذلك » 
لأن كل واحد مهنا كماحيه ف أن الفمل لا بقع منه » وانيا بقع من الحل 
بالطح » فلم مارت غلة الدواعی من آحدهما مورا ومن الآخر غيم 
مۇر ۶ وهلا" دل" ذلك على أن قواعيه انما آثرت فه من حيث كان الفعل 
منه هم دون صاحبه ؛ ویتدله بالقدرة دون صاحبه : ولا يرجم ذلك علیتا 
فیا نقوله من أن الفادر بان بوجد الفعل في بعضه ابتد"» ؛ اولی من غيره 
من الفادر ین > لاما تقول ان الفمل بقع منه لکونه قادرا » وهو بمنزلة الشی» 
الواحد » فلا بتنم أن بصح منه أن متدیه الفمل بقدرة فى آساضه دون 
غيره » من حيث حصل لتلك القدرة من الاختصاص ما لیس لغيره » ولیس 
کذلك ما قالوه » فالفسل بينالمذهيين واضح » وقد قال / بر عشمان الجاحظ 
اننا بحب ان بيعل احد ازامرین دون الآخر بطبعه > لال الشهوة تترغتب 
فى العمل وتدعو اليه ؛ والمقل نهد ف الممل ؛ ادا غيت الشهوة وقم 
الفعل لنلتها » واذا غلب العقل لم عم المعل ؛ وذلك لا بسم من کون 
العمل واقما بالطع ء لان هده الجمله مطبوعه على حال تهنضی آنها اذا 


و کت 
غلبت الشهوه رقع فبها النمل لا معاله ؛ وما قدمناه من الکلام فى الدواعی 
و کیفیتها بطل عدا القول . 

وتال لخا ایو على رحمه اله : كان يجب على هذا لو غلبت شهوته 
لحمل الجسم الثقيل أن بصع أن يحمله + لأنه لا پسکن أن تعلق ذلك مكو نه 
قادرا » ولا َال انه غير مهأ لحمله : لأن ذلك مسکن الله لو کان قادرا 
عله + وألزمهم القول بأنه لايد من حال تتقدمه بصح لأجلها العمل »> 
وما قدمناه ابضا يُسقط ذلك فلا وجه لاعادته . 

لم نعود الى يقي الجواب عن السئزال فتقول : قد يا أن تفرفتهم 
بين حاله والدواعى غاليه + وحاله والدواعي متساوية ؛ لا يصح بالوجوه 
التى قدمت‌اها ؛ مما يسقط بها تعلقمم به > ویسکن أن نستدل بها ابتداء » 
فلز رجه لاعادته . 


فاما قولهم انآ تقول فى ذلك كفولكم ؛ فاذا مم أن تقولوا عند قوة 
الدواعي يجي حصول الفمل ولا يجوز أل بقع منه تركه لانه ملعا اله » 
ويفارق حاله حال من/ لم تقو دواعيه هذه القوة » فكذلك لا بستنم ان تقول 
ان عند قوة الدواعى بقع الفعل «الطع » وعد تساوییا بالقدرة فبعيد > 
وذلك لان الالحاء الما يؤثر عندنا فى أن القادر بسي أن يختار ذلك العمل » 
لا آنا نقول ان الفعل ّم منه على جهة الابجاب + ولذلك يصح عندنا آن 
يكون مع الالجاء مختار! لفعل على فمل نحو من رواعه الأسد » وهو ان 
حصل ملحا الى المرب بسح منه أن بختار سلوك طربق على طریق > وقد 
يصح مم وجود السب اللجىه أن یخرج من كونه مثلجا بأن برغب فى 
خلاف ما آلجىء اليه بالثواب المظيم ؛ فحمول الالجاء لا بخرجه من آن 
يكون فاعلا لكونه قادرا ؛ وان كان حکمه بقارقی حکم من ليس بلجا من 
القادرين فى بعض الوجوء ؛ وبين ذلك أن الفمل بم بحب قدره وأحواله 


ج 
وآلاته كيو اذا لم يكن ملحاً ؛ ولیس هذا حال القائل بالطبع ۰ لانه بلزمه 
القول بان الفمل عند قوة الدواعى بقع لا ممن ّم منه عند تساويها ؛ لأن 
عند التساوى بقع من الحسلة ء وعند القلبة بقع من المحل ؛ وطزمه أن شرل 
انه عند قوة الداعی لا يملق بالجملة وآحرالها » وعند التارى بحب تملقه 
بها . فاذا لم يسم منه ذلك فقد سقط ما قاله » وخرج قوله من أن بكون 
مناسبا / لما قوله فى الالداء » فالعارضة به لا تصح . ومسا يزيد ذلك 
وضوحا أن الارادة اذا ثبت انها هم بالقدرة الحائة فيمعلها » فان تملق 
وقوعها بدواعی الحى من اعقاد وغيره ؛ وكان الدى له ولاجله وجب ذلك 
فیها أن حالها فى الوقوع مير بحسب الدواعى ‏ اذا كان سائر المرادات 
الحالة فى بمضه تفي بالدواعى فيجب أن تكون واقمة له 
بالقدرة . ولا بصع أن قال ان الارادة موجبة » لأنا قد دالنا من قبل 
على فاد هذا ااقرل » ولا بسح أن يقال ان محل الارادة لاجمل 
وجودها فيه يوجب بالطيع تحريك الأعضاء ویسیرها مهيأة للحركات وغيرها 
لأنه قد علم أن آبماض الانان محتسلة للحركات » حصل فى القلب ارادة 
أو لم تحصل . ولولا آن ذلك كذلك لم بصح من الله تحريك هذه الأعضاء . 
والارادة عن القلب معدومة ان قالرا ان الحركات يصح أن تكون من فمل 
لله تمالی ؛ وان قالوا انها تحدث بالطبع فكان يحب آلا یسح وجودها فى 
المسال” الا اذا كانت الارادة فى القلب حاصلة » وعلينا بخلاف ذلك يتفى 
ضاد عذا القول > غآما ما تعلق به من قول ان الفاعل يحب أن يكون 
امحل ؛ وآنه يستحيل خلافه > فستتکلم عليه من بعد » ولبين آیضا فى تمل 
مغرد / ابطال قول من بول فى المتولدات انها هم بالطم + وان آثبت الباشر 
غملا للقادر » ظذلك لم نذکر الکلام عليه قى هذا العصل + وان كان آکثر 
با اوردفاه ضد هذا القول ابضا . 


ف ل 


فى لن الفاعل منا له بفسل في فر محل قدرنه الحر کات وغيرها 
عل سبيل التوليد وها يتصل بطلك + 


اعلم أن اندلاله لا يجوز آن ند تختص فتدل فی موضم عون موضم ؛ لان 
ذلك يحيل كونها دلاله فى كل موضم ؛ وقد ينا أن وقوع الفعل الباشر 
بحب تصده وا رادته » واتتقاهه بحسب كراعته على طرقة واحة مم 
اللامة بدل على أن ذلك فمل له وقد علما أن ذلك موجود ف المتولد 
الذي ضمل فى غير محل قدرته كالكتاءة والنساجة والنناه وضرها من الافمال ؛ 
بح أن يكون ذلك دالا على أنه فعله آنضا . وليس لاحد أن قول ان 
وقوع الماثر بحسب قمده الما دل على أنه فمله من حيث وقع من جهته 
ابتداء ولم يتعقق وجوده بثيرء . وهذا العنی لا بصع ف المولد » فلم بجحب 
أن يشا ركه فى الحكم » وذلك لان الذی له ما أن الماثر فعله هر وقوعه 
بحسب قصده على ما باه دون حدوثه ابتداء ؛ لان اللون الحال" فيا 
والرض والصحة قد توجد ابتداه » ولم بحب کو نه فعلا له ء وانا فارق 
الباشر هذه الأمور من حبث وجب وقوعه بحب تمده لا لانه وجد 
مدا ء فاذا كانت هذه الطرقة مو جردة ل التولند فب كوته خملا له 
ایضا » / والترلد وان فارق الماشر فل كيفية وجوده قلا بحب كونه مفارقا 
له فيما به نملم أله حهادت من جهة القادر » لان طریق العلم بالشی» قد بتفق 
وان كان حكمه فى نسه بختلف ف الوحود » الا تری أن احکام الأفعال 
الباشرة قد تختلف فى الوجسود + نفها ما بحتاج الى محله فقط » وفيها 
ما بحناج الى محل على صفة > ولم ببت ذلك من اشتراكهما فى آن ما به 
سلم آحدفا فما" لتاعله بملم الآخر فملا له 7 فاذا جاز أن سل تعلق 


س وم س 
الحدت بالحدن وحاحته اله : وان كانت الحوانث تخلف والحديون 
بخلفون ء فکذلات القول فیما قدمنا ذکره ؛ وقد استقصینا الکلام فى هذه 
الطرقة ظذلك اقتصرنا على ابراد آواها . وعدا عن الزيادات وال تعصال 
عنها . ومسا يدل على ذلك ما قدمناه ف الباشر من أن وقوع الفمل بحب 
دواعه على أنه فعله : واته حادت من جهته ‏ فاذا وجب ذلك ف الباشر » 
وكان التولد کالباشر ل أنه بقم بحسب دواعه » يجب کونه فبلا له 
وحادئا من جهته . وقد دللنا من قبل على أن فملا من قاعلين لا نسح + 
نبجب الا يكون فعلا ره . 

فان قيل : ان المتولد لا َم بحسب دواعیه وائما قم بسب سببه 
فلا يحب أن بدل على کونه فملا له : آو لستم تقرلون ان الملم بالدر له 
لا كان نقم بحب صحهة بصرنا لا بحسب احوالنا لم بحب کونه فعلا لنا » 
و کذلك القرل فی حصول علم زید بحضور عمرو وانه لا کان بقع لا بحب 
أحوال الحافر » لکن بحسب حال المدرك > لم يجب گونه / قملا للحاضر 
ونظائر هذه السائل من قولكم تكثر + فهلا دل ذلك على أن ما ذکر تموه 
من الطر هلا مصح ؛ قل له: ان وقوع اسب بحسب الب اذا لى مغر جه 
من أن يكوق واقما ابضا بحسب دواعه ؛ فب ألا هدح ف الدلالة 4 کا 
أن وقوعه بحسب ذواعيه لا لم بشرجه من أن يكون وأقعا أيضأ بحسب 
قمده : لم يكن مارا ل الاستدلال على أنه همله من حيث وقم بحب 
قصده » ولسنا نشکر أن الدواعی لو حصلت الى وحوده على الوجه الدی 
لا بولده السیب أنه كان لا هم بحب ذواعيه + كما أن دواعيه فى الباشر 
لو وقمت على خلاف ما يصع منه بالقدرة ؛ كان لا بقع بحسها + ولم يقد 
ذلك فى صحة الاستدلال بذلك ق الباتر . فكذاك لا بقدح ذلك فى صحة 
الاستدلال بالتولد : وكذلك وفوع التراد بحسب امحل حى ال كان 
محلا له وجد والا لم بوجد لم بخرحه من أن يكون واقعا بحب دواعیه 


ا 
أبضا » واته بدل على أن ذلك فسله من هذا الوجه . وائما بطل أن يكون 
العلم بالدر کات متولدا لاته لا يمح أن شار الى قعل فیقال انه مبب 
له ؛ لسحه و جود تمل يشار اله مم صحة وجود العلم لما حصل + ولا يصح 
أن تكون الادراك مو كدا لا متتذكرء من سد ؛ ولان الدرك لس بمدرك 
بادر اك عندنا ؛ ولانه لا بقع بحسب حال لها #اثير فى الافمال » فکذلك القول 
فى وجود الملم بحضور / الحاضر ف خلب الغير » فقد بان أن ذلك أجممع 
لا بدح فيما دلا به ۽ ولو قدح فى ذلك لفدح أيضا فى الات الجبائر 
فعلا له » ولوجب من ذلك نمی الأفمال سلا ء فاذا بطل ذلك بطل كل ما أدى 
اله . وعذه الطرشة ابفاقد اقم اعا فا قبل » وال كان الكلام عليها 
وعلى الطررقة الاولى يتقارب . فان قيل : انما وجب کون المباشر فعلا له » 
لأله بحوز بدلا منه أن بقم تركه ء فقما ضع منه ترکه فى حال وجوده كما 
صح مته آخذه » وجب کونه فملا له ۽ وهذا لا بسح فى التولد لانه فى حال 
وجوده لا بصم مله أن بتركهاء قحب آلا بح مله أن ضمله آیضا » لان 
من حق القادر على الشىء أن يكون قادرا على رکه اذا كان له غد 4 
وبحب متى صح منه فمل‌اللی» أن بصح منه تركه »فا لا تصح هذه الطريقة 
فيه لا بصح كونه فملا للفاعل » فكيف يمح لكم القول بان المتولدات فعل 
للعاد كالالر ١‏ قل له : انا لا نقول ان من حق القادر على الشىء أن 
بصح منه فعل تركه ؛ بل تقول ان من حي القادر على الشىء أن بصح منه 
الا ممله على يعفى الوجوه ؛ كنا بسح مه أن شمله ثم ينظر . فان کان 
نى لم عله لم بسح أن خمل تركه » صح أن بتر که والا لم يجب ذلك 
به » وقد ذكر ذلك بمینه شخاټ ابو على وأبو هاشم رحمهسا الله » وذلك 
سقط ما سال عه 4 ونحن نين الكلام فى ذلك عند ايراد شبههم لیکون 
القول نيه هناك آوضح . 

و یمد فان ما دکر تاه من الدلالة بدل على أن الكابة فمله » ومغارقتها / 


۱ 


« ۳ / 


الاشر فى الوحه الذی ذکروه لا تقدح فى مشاركتها له ف الدلاله ۰ قحب 
آن تشار که فی الدلول ‏ ولا بسکنه آن حول ان ما ذکر ناه هو حد الفمل > 
فعا لم بسح ذلك فبه لا بصح کونه فعلا لها یناه ولا سند کره من بعد . 
ومما يدل على ذلك آبضا آنا قد عرقنا أن التولدات التى هی الحرکات 
هع بحسب قدرة » لانه انا يمح أن بحرك ويحيل الثقيل بحسب ما فيه 
من القدرة » ولذلك تتفاوت أحوال القادرين سنا فى ذلك بحب قدرهم ‏ 
وان اد شتركوا فى ارادة ذلك فى بعض الأحوال + فلو لم يكن حمل الثقيل 
فملا له لم بقع بحسب قدره » كما لا تقم سائر حرکات الأجسام بعب 
قدره . بن ذلك أن الواحد متا بتعذر عليه حمل الثقيل بيمناء فيستعين عله 
بيسراه » فیتأتی منه من حيث عتلم من حال قدرتی اليدين سجموعهما أن 
نعل ذلك الحمول سح ها ولا يصح باحد الأمرين وذلك بين وقوعه 
بعب قدره ۽ بل بحب ما تعمل فيه من القدر دون ما لا پستممله . 
وبين ذلك أيضا آن الواحد منا بتعذر عليه تقل المحمول > فاذا ز ید" درا 
ی منه » فلو لم بتكن واقما بحسب القتدر لم يجب ذلك فيه » بل کان 
لا بستنم أن بحری الامر فی ذلك على الضد مما ذكرتاه حتى اذا زبدت قدره 
تعدار تحريك الثقل عله وان هصت تات تى ذلك ء و کدلك كان لا یمتنم 
أن بصح نقل نقل التقیل باحدی الیدین ويتعذر بهما / جميعا . لان » على قول 
من خالقنا ؛ لیس لا تتقال العل وحرکانه تعلق بالواحد منا ء واذا لم يكن له 
به تعلق فیجب أن بسوز أن تلف الحال فيه . وق فاد ذلك » وعلنا أن 
الحال لا يختلف فى ذلك دلالة على ضاد هذا القرل » وهذه الطريقة تصح فى 
التولد لانه سح أن يتقدم للا الملم بآن الواحد متا قادر وأنه يقدر على 
۷ بقدرة تكثر وتقل » فاذا تقدم لتا ممرفة ذلك » 
صح أن یستدل بوقوع التواد بحسب قدرة على أنه فمل له ؛ وان کان 
الاستدلال بوقوع المتولد بحسب قدره على آله فمل له » وان كان 


مک 
الاستدلال به على جهة الابتداه لا بسح من حيث كان العلم بكونه قادرا 
وبالقدر من حقه أن يتآخر عن العلم نكون الماشر فعلا له وحادثا من جهته . 
وقد با القول فى ذلك من قبل + وبلا آبضا أن فى الباشر ما بسح أن 
يستدل بذلك كفمل الاثم » فلا وجه لاعادته » وبطل بذلك قول من قال : 
ان دل ذلك فى التولد فیجب أن يدل فى الباشر » لأنا قد بنا آله لو عتلم 
فى الماشر لدل ء لكنه لا يمح آن شعلم ذلك فيه » وبصح ذلك فى التوند > 
نصح أن بستدل به فيه دون الباشر . وهذا كما قلناء فى صدر الكتاب » 
آن جواز العدم على العرض يدل على حدوئه » ولا بدل على حدوث الجسم 
من حيث كان لا بسح أن بعلم ذلك فى الجسم قبل معرفة حدوئه ‏ ويصح 
أن بعلم ذلك فى العرض » لاتا تقول انه لو مح أن يعلم ذلك فيهما جميما 
كان لا يصح الاستدلال به » ولذلك نظاثر كثيرة » فان قيل : اليس فى 
المتولدات / عندكم ما لا هع بحسب القدرة کالالم » ومنها ما لا نتبين من 
حاله آنه بقم بحب القدر کالعلم » فهلا" دل ذلك على بطلان ما استدللتم 
به ۶ قیل له : انا دللنا بذلك حيث يمكن أن یمام أنه يقم بحسب القدر » 
فيجب أن يدل فى ذلك الموضع على أنه فمله » وألا قدح فيه تعذر معرفته 
ذلك فى موضم آخر ۰ !۹ لم تدع عسوم هذه الدلالة فى جميع التولدات 
فكون ما ذكرته قادحا فیها ؛ ولا بيجب اذا انتفت هذه الدلاله فى بتولد 
آخر آلا يصمم حيث وجدت فيه » ولیس فیا سال عنه أكثر من أن همده 
الدلالة لا تستمر فى جمیم التولدات وهذا مما لا بشدفم . 

نان قال : الى أقدح بدلك ى الکلام من وجه آخر ¿ وعو أن المتولد 
نو كان فعلا له لوجب فی جميعه أن هم بحسب قدره کالباشر + فاذا أوجد 
بکم فيه ما لا عم قدره وجب آلا یکون فملا له » ولذا وجب ذلك فى بعضه 
وجب ف سالره . قيل له : ان ما ذكرته انما يوجب آن ما لا يعم من المتولدات 
بحسب قدره لا يجب كونه فعلا له دون ما بقم بحسب قدره » فلا یسح 


Tae 


۱ ظ 


للد چم سد 
أن بجعل طريقا الى نفى التولد » وغرضنا بالكلام أن ثبت متولدا ء فاذا 
ثبت بهذه الدلاله فى بعض الولدات ما آردناه » ققد سقط ما تعلق به 
السائل » ونحن قبين من بعد القول فى الال وانه وان لم بقع بحسب قدره 
فى القلة والكثرة أنه لا ینم کونه فعلا له . وقد بين شیغنا أبو هاشم 
رحمه الله ف / الیندادبات ان السبب الذی هو الحرکات بقع بحب القدر » 
فاسقط قول من كال ف التحدر من شاهق أن تحر که لا شم بحب قدره . 
وبين أن حال ما برمی به وان تعاوت فى النفوذ فان ذلك تموارض تجری 
مجرى المنع ء لا لان السبب لا هم بحسب القدر » وين أن من حق 
القدر آلا يجوز أن تفعل بها الا جزها واحدا من جنس واحد فى محل واحد » 
وان المتولد والباشر فى هذا الباب تفقان » ونحن نين القول ق ذلك قي 
باب القدر و تذ کر ما شذ عن هذه السله أن شاء الله . 

ومنا يدل على ذلك آشتا آنا قد علبلا فبا تفمله من الجر کات 
والتاليف فى الكنابة والبناء وحمل الأجسام أنها تفع بحسب السیب ‏ وما يقم 
من جهة غيرنا لا نم بحسب ما يفعله من لاسباب + بل قد لا بقع اصسلا 
مع حصول البب منا » فلو لم يكن ذلك فعلا لنا لم تيجب هذه الطريقة 

فان قل : الس ف المتولدات مالا هم بحسب السبب ف القلة والكثرة 
كالألم » ولم بدل على آته لیس بقعل لنا » فهلا تبینتم بذلك فساد ما تعلقتم 
به قبل له : إن هذا السؤال من جنس ما تقدم ؛ وقد ينا من قبل الجواب 
عنه فلا وجه لاعادته » لأنه لا يمتنع أن بدل على سکم الشىء دلالة 
ولا بوحد ذلك فى مثله فیدل عله من الادئه فلا تون ذلك قادعا فى الدلالة 
الأولى + ولا بسکن آن يقال انه لا بمح أن نين أن المسيب الذى ذكرئاه 
وجد بحسب الب ف اللكثرة والقلة لأته وان لم يكن أن نين ذلك لى 
التفصيل فانه بسکن معرقة , ذلك على الحاة و ذلك كاف ف الدلالة . وايس 


ا 
لاحد أن بقول ان هذه الدلالة ترجم ف الحقيقة الى ما تقدم من وقوع 
امب بحسب القدرة » وذلك لان الدلالة الأولى لا تصح الا بان يعلم 
وقوع الخولد بحسب القدر فى القلة والكثرة ء والثانه بسح ذلك فيها 
لو صح أن بقم بالقدرة من الباشر اکثر من جزه واحد . ومتی علم أن 
افتولد يقم بحسب الباشر ف القلة و الکثرة صحت هده الدلالة » وان شك 
الانسان ف أن النددر هل بحب وقوعه بحسب القدر فى القلة والكثرة 
أم لا يجب ذلك فيه » ولهذا صح أن بتدل بالدلالة الشانية فى أفمال الله 
تعالی متولدا » وان لم تصح الدلائه اراولی فيه تعالى من حيث عتلم آنه 
قادر لنفه ؛ فلا بسح أن تثيت افماله بحسب قدره » مم علمنا باستحالة 
القدر عليه . 

ومما بدل على ذلك آيضا أن المجاورة لو لم توئد التآليف كان لا يتنم 
أن يجاور بين الجوهرين ولا يفمل فيهما تلف » لان الفاعل اذا كان متده! 
لفمله جاز آن عله وآلا شعله ؛ وائبا يحي أن مل الفاعل الفعل متى كان 
موجبا عن غيره » أو ما كان تاره لا نتم وجوده الا بالقمد الى غيره + 
كما تقول فى القديم سبحانه انه لا يجوز أن سل الجوهر الا ویفمل الكون 
معه من حيث يتفن وجوده وجود الکون ؛ ومتى أراد فعل المرفة وجب 
أن يفعل الحباة من حیث لا يصح وجودها الا ممها ء فاما اذا لم يكن للفعل 
تعلق بفعل آخر ولا كان موجبا / عن غيره ء ولي يكن الفاعل ملجا الى 
الفمل » يجب أن يمح أن ينمله وأن لا يغعله . وقد علما أن الواحد منا 
لا يجوز أن يفعل المجاورة ولا يق التأليف بل يجب وجوده لا محالة ۽ 
غملم أن المجاورة توجبه وانما قلنا ال وجودها ولها تاليف محال » لان 
القول بجواز ذلك دی الى آلا يصعب تفنكيك الاجسام الصلبة علینا » وقد 
ست آل ذلك يصعب علينا فيجب أن يكون الوجب لذلك ما ذکر ناه » وقد 
دللنا من قبل على أن الموجب لذلك لا يجوز آن یکون الا ممنى بعل ق 


ظ 


۹ و« 


سو س 
المحلين فلا وجه لاعادته » ولا بسكن أن شال ان اتالف بحتاج ف وجوده 
الى الحاور: ؛ ليان وجوده مع ضده الذی هو مجاورة أخرى بصح » 
الا ترى آننا تنقل الجوهر اتف ف الاماكن فلا يبطل تألیفه م ویطل ما فيه 
من الجاورة لغيره 1 فلو كان بحتاج اليه لوجب بطلاته متی بطل بضده » كما 
يجب بطلان العلم متی بطلت الحياة بضدها ؛ على أنه لو ثبت حاجة التالیف 
الى الحاورة لم يوئر فيما قلناء ؛ لانه كان يجب على کل حال أن صح 
وجود المحاورة ولا تآليف » كنا يصح وجود الحياة ولا على » فلولا أنه 
موجب عنها لم يجب حصوله عند حصولها . فان قال : أن المجاورة تحتاج 
الى التأليف فلذلك وجب ما ذکرتم ؛ قیل له : ان الشیء لا بحتاج فى وجوده 
الى معتی فى غير محطه + فکیف يمح آذ يقال فى المجاورة وهی مختصة 
بمحل واحد انها تحتاج الى التالیف » و كيف تصح حاجة الشیئین الى معلى 
وكل واحد منهما لا يحتاج اليه ؛ وكيف تصح حاجة الثىه الى معنى 
ووجوده بصح/رمعه ومع ضده أو مع ما يجرى مجری الضد 7 ولا بصلح أن 
بقال انما وجب أن ضمل التایف عند المجاورة للداعى لأن المجاور بن 
الجوهرين قد لا بخطر بباله الداعى الى التأليف » فضلا عن حصول الدلعو 
اليه ؛ فعلم أن الذى آوجب وجود التاليف هو ما ذکرناه من أن المجاورة 
توجبه وتولده ۽ ونحن بين من بعد بطلان قول من سول ان عند الجاورة 
يصير الحل مهيا لتالیف فيجب وجوده فيه بطبمه ف قصل من بسد » 
فلا بسح أن َال ان اثتالیف انما يجب وجوده بطم المحل عند التجاور » 
وما قدمتاه بين فاد هذا القول . فان قيل : لو كانت المحاورة تولد التآليف 
لادی الى أن بتولد عن سیبین سیب واحداء وذلك عندكم ف القساد 
بمنزلة وقوع فعل واحد يقدرتين . قيل له : ان كل واحد من الكونين تولد 
لیف ¿ وها بولدان تآلنين ان حدثا ؛ وان كان الحادث آحدهما ولد هو 
تاليغا فيهما دون الثاني » فلا بصح ما ذکرتموه من أن القول بدلك يردى 


وه — 


الى وقوع الال عن شيئين . قيلى : ان قولکم بأن التأليف بتولد عن 
المحاورة بردي الى أن يصمح من القادر منا أن يضع جزءا من الجواعر بين 
أجزاء أربعة أو خسة فولد الكون الواحد آجزاء من التألف ؛ وان 
وقع بقدرة واحدة ء ول ذلك قض قولكم ان القدرة الواحدة لا يصح 
أن تعمل بها الا جزها واحدا من جنس واحد ف وقت واحد ىأر محل واحد » 
قیل له : ان هذه المجاورة ولد خسة آجزاء من التأليف لأنها ليست بأن تولد 
واحدا منها أولى من آن تولد سارها + ولا يصح أن ينضم هذا الجزء الى 
الاجزاه الخمسه تالف واحد ووافل من خسه أجزاء من التالیف » لان 
التأليف لجسه یختص المحلين فلا يجوز أن بحل التآليف الواحد الا فيهما 
فقط » وعدا بوجب صحه ما قدماء من أن المحاورة تولد الاجزاه الخسة . 
ولو خلق تمالی جزه! بين ستة آجزاه على وجه تجاورها كلها لكان الكون 
الذى يخلته فى ذلك الحزه بولد منه آجزاء من التأليف ؛ ولا نقض ذلك 
ما.نتمده من الكلام فى القدر و لگنا انما تقول ان الجزء الواحد لا يجوز 
آن شعل به في المحل الواحد فى الوقت الواحد الا جره! واحدا » وستوی 
بين الماشر والمتولد فيه اذا كان ذلك المنى بحل الحل الواحد + وده 
الأجزاء من التالیف توجد فى محال » ون كانت لامر برجم الى جنها 
حل قى الجزه الواحد آضا ؛ قصار الفمول بالقدرة الواحدة وعن السب 
الواحد أجزاء كثيرة فى محال ؛ وذلك لا بستنم عندنا . 

ويمد ء فان الذى له احلنا وفوع اکثر من جزء واحد بقدرة واحدة 
من الجنس الواحد ف المحل الواحد + هو أنه يردى الى ألا يقف ما یسح 
أن يفعل بها على حد لا يصح آن بر اد عليه » فیژدی ذلك الى حمل الجال 
العظيمة بالقدرة/ الواحدة مع علمنا بمساده ؛ وما ذکر ناه فى التاليف لا يؤدى 
الى ذلك » لان اکثر ما بقع عن السبب الواحد منه ستة آجزاه بعسب 
ما يجوز أن يناس هذا المحل من الأجزاء ؛ واذا لم ترد الى الفاد الذي 


۹۹ 


۹او 


۱۹۷ نا 


© و 
تقدم وجب جواره :لاد المعثر ف هذا الباب بالأدلة والتقض علییا يفم دون 
تمس الذهب . فان قبل : لو كانت المحاورة تولد التألیف لوجب اذا جاور 
القوى بين جين آل يوجد فيهما من الأليف أكثر مما بوجد اذا جاور 
بينهما ضعيف ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يمتنع من تهريقه وقد جاور بینهما 
القوى ما لا ستنم اذا جاور پنهما الضعيف ؛ وفساد ذلك بين أن التاليف 
لا تولد عن الحاورة ‏ فلذلك لم يكثر يكثرتها ولا قل" بقلتها . قيل له : 
ان الأمر فى ذلك التأيف وآنه يوجد بحسب المجاورة فى القلة والكثرة على 
ما سألت عنه ؛ ولا يجب ما ذكرنه ف النم لان التأليف لا يصب منعا مما هو 
متم منه لجنسه ولا لوجوده : وائنا یکوت منعا سنب ما يصادف ل محله 
مما یوچب كونه التزاقا وصلابه من رطوبة ويبوسة ؛ فحسب ذلك يملع 
لا بحب عدد آجزائه » فلذلك قد بختلف حاله فى كونه منعا مم تساوی 
القدر » وقد تفن مع قاوت العدد الا أن يكون منمه ما یمنم منه لحدوثه » 
فعند ذلك لابد من آن تفن حاله فيما هو منم منه اذا تاوى المددء وق 
ذلك اسقاط ما سالت عنه . / 

قان قل : لو ولست الحاورة التأليف لولده الاعتماد آبقا ء ولو كان 
كذلك لأدى الى أن يجوز أن يعمل بالقدرة الواحدة تأليفان من جنس 
واحد > وهذا بنقض قو لكم ان القدرة الواحدة لا يمح أن يشم بها جزءان 
من جنس واحد - قيل له : ان شيختا أبا هاشم رحمه اه ول ان التأليف 
عن الاعنماد ينولد فقظ وان كان ریما مر فى كلامه أنه تولد عن المجاورة » 
وی قيل اله يتولد عتهما جسيعا لم بود الى فساد لا قدمناه من أن القول 
بذلك لا دی الى أن بحور أن يمل بقدرة واحدة مالا نهاية لهء بل أكثر 
ما يردى اليه وقوع نأليديئ بقدرة واحدة ؛ وهذا مما لا تنکره » ولحن 
نين من بعد القول فى الالف عن ماذا ينولد عن الحاور+ أو عن الاعتماد 
أو عنهما جميا » فلذلك لم تقض القول فيه . 


ل 

فان قبل : انا مى جاور نا مين الجوهرين وجد التالیف فيهما لا على وه 
التوليد » لكن لان المحل اذا احتمل النىء فلابد من وجوده فيه من نا 
الله تعالى . قيل له : ان هذا الأصيل لیس بصحيح عندنا » وقد دللا من ف 
على جواز خلو المحل مما يتعاقب عليه سوى الأكوان فلا فائدة فى اعادته. 

فان قيل : لو كانت المحاورة تولد التأليف لوجب أن توجد فى مم 
التآليف أو بوجد عو فى محلها ؛ لان من حق الب أن يحل محل المسبب. 
قيل له : ان المجاورة تولد الأليف فى محلها » لکن من حق / التأليفب/ 
يتمدى محلها الى المحل الثاني ع لأن لجلسه يستحيل وجوده الا فى ملع 
ولولا ذلك لصح وجوده فى محل المجاورة على ما مأل عنه : ولسنا شولم 
المسيب انه سحب أن بحل محل الب على ما زعنته ء ليان الاعتماد بول 
الأكوان وغيرها فى غير محله » فير مستنم أن نولد المجاورة التأليف: 
مطها وغير محلها . 

فان قيل : ألستم تقولون ان الذى تولد فى غير محسله هو الاعته 
لاختصاصه بحهةء وأن ما لیس هذا حكيه فين حعّه أن ولد ق محة؛ 
فکیف يصح أن تقو لو! ان المجاورة تولد التأليف لى غير محلها وهی لا چا 
لها ؟ قبل له : ان الذی نولد ف غير محله هو الاعتناد على ما سألت با 
والحاورة ؛ فقد بنا آنها ولد فى محلها » وان كان التالیف بحل فى نب 
مجلها أيضا » وانما متمنا أن بولد غير الاعتاد فى قير محله لانه ؟ 
لا يكون ان بولد فى محل أولى من أن بولد فى محل آخر ‏ لانه لا جها: 
تختص لاجله ببحل دود محل ۸ ولیس كذلك الجاورة لأتها تولد ق الحم 
ما احاط بمجلها » قلا يؤدى القول بأنها تولد فى غير مطها الى قاد 
طذلك حار هذا الحكم فيها . 

فان قل : لو كانت المجاورة تولد التأليف لوحب أن تولد فى د 
بقائها كما تولد فی حال حدوئها ؛ وعدا دی الى حدوث الاليف ا 


۷ و 


قوراط 


۷ و« 


کا 
بعد حال ف الحال" ۰ / وذلك فاسد » فيل له : انها تولده ف حال الحدوث 
ا ذکر ناه من الدلالة » ولا يحب اذا ولد اليه غيره فى حال الحدرت أن 
بونده في حال التقابل سب كونه موقوفا على الدلاله » وانما قلنا ان القدرة 
يمح أن شل بها فى حال بقائها كما بمح أن يقل بها فی الثانى من حال 
حدولها » لان القول بخلاف ذلك يوجب فها قلب جنها ء وليس كذلك 
حال الجاورة لذا لم تولد الا فى حال الحدوث : فعملها على القدرة فى هذه 
القضية لا بسح » والطعن بهذا الكلام فى كونها مولدة لا بسح ایضا . 

فان قيل : لو كانت تولد التاليف لوجب بطلاته ببطلانها كنا يجب وجوده 
بوجودها » وف علمنا أن اللؤلف يفعل ويبطق كونه بذلك مع بقاء تالیفه دلالة 
علي أن الحاورة لا تولد . قيل له : لا بحب من حيث تعلق وجود السیب 
پوجود السبب حتى لولا وجوده لم يوجد من حرث کان هو الموجب له 
أن يتعلق عدمه بعدمه ۽ لان وجوده اذا استقر خرج من أن يكون له به 
تعلق » فاذا کان ما تفى السبب لا يفيه لم يجب عدمه بمدمه ؛ واذا جاز 
أن يوجد المقدور بوجود القدرة حتى لولاها لم بوجد ؛ وان لم بجب عدمه 
بسسه لأن فاه القدرة فى حال الفعل بمح على ما ستيه + فكذلك لا يتنم 
مثله فى السب . 

فان قيل : لو كانت الجاورة تولد التأليف وتوجبه لكانت كالملة فكان/ 
ما پمنم من وجودها يشم من وجود التأليف » كنا أن ما ييل الحكم 
الموجب عن الملة يحيل وجودعا ؛ فاذا بطل ذلك عتلم أنها لا توجبه . 
قيل له : ان القول فى ابساب الب للسبب بخلاف القول قى ابحاب الملة 
للمملول » لأن ما توجبه العلة لا تفصل عنها + فلذلك وجب القول بأن 
با أماله يجلهاء وما صحخهةيصححها : وما یو چیه السب متفصل سه ل تمحاحث 
آخر » ففير ممتلم أن يوجد والمسبئب معدوم » وان کان لابد من وجوده 
قبله ليجب عنه ؛ ولا فرق بين من حمل السبب على الملة فى ذلك وبين من 


- 1٩ 
حمل القدرة على الملة ؛ فكما لا يجب ذلك ف القدرة من حيث كان ما بقع‎ 
بها یتفصل منها فع بستنم فناؤها فى حال الفمل وكذلك لا يملع قتاه السبب‎ 
فى حال المبب ؛ فاذا جاز عند6 آن يمجز الفاعل فى حال وجود العمل من‎ 
حیث کان بوجوده قد خرج من أن یکون له به تعلق » فلو صح فناژه دون‎ 
ثر الأجام لصح عدمه أيضا فى حال وجود الفعل » فكذلك لا یستنم‎ 
> وجود المسبب على عدم السبب لخروجه من أن يكون متطقا به وقد وجد‎ 
وسقط بهذا قول من سأل فقال لو كانت الجاورة تولد الأليف لوجب‎ 
ان تولده فى الجزء النفرد + وذلك لان المحل اذا لم يحمله لم يصح أن‎ 
يوجبه » كما لا يصح من القادر آن نبل فيه » لان السیب اتنا يوجب‎ 
الفمل متى صح وجوده ولم تكن هناك منم : كما آن القادر اتبا صح / أن‎ 
يفعل الفعل متى صح وجوده ولم يكن هناك منع + و کون الجوهر متفردا‎ 
سيل وجود التأليف فه لحاجته أن الوجود الى تجلور الطین » تلدلك‎ 
. صح وجود جنس الجاورة فيه وان لم يوجب التاليف‎ 
فان قیل اذا جاز لکم القول بائر ما ذکرتموه فى توليد المجاورة‎ 
لتالیف » فهلا سو'فتم للقائل بالطیم أذ یقول انه برجب التالیف وغيره‎ 
قل له ان‎ ١ على وجه دون وجه » وتعلق ایجایه للفمل بشرط دون شرط‎ 
ما بحي عن السیب هو مقدور للقادر عند؟ وان کال يفمله بواسطة فکما‎ 
لا تم الشروط ف القادر حتی يصح آذ بغمل على وجه دون وجه » فكذلك‎ 
لا بمتم مثله فى السب » ولذلك قلنا ان السبب فى الحقیقه لا بوجب‎ 
السیب ؛ وانبا يحب وجرده عند وجرده من جهة الفادر » ولیس كذلك‎ 
الطع لو کان ممقولا ء لآن اسبابه ها بوجبه لا يرجع الى اختیار مختار‎ 
على وجه » ظذلات يجب فيه ما بازمهم من آن بوجب الفعل على کل حال‎ 
وأن لا يتملق بشرط  ونحن تكثف القول ف بطلان ذلك من بسد‎ 
. ان شاء الله‎ 
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فان قل : لو كانت الجاورة توجب الثالیف لمح أن توجب شده ؛ 
ولوجب تعلقها بهما كما يحب ذلك فى القدرة . قبل له لو كانت توحب 
الأمرين لم یکن بان توجب أحدهما أولى من الآخر » فكان يجب عند 
وجودهيا جسعا وذلك محال ء وليس كذلك القدرة ء لأنها لا توجب 
المقدور » وانما فمل بها على جهة الاختار 4 / فالقول بدلك غیها لا بردی 
الى فاد » واتما يجوز عندنا أن بولد الاعتماد الضدین فى حالین ‏ لانه 
فى کل وقت له بأحدهما من الاختصاص ما ليس له فى الوقت الآخر + ولیس 
كذلك حال المجاورة » هذا لو كان للتآلیف ضد : فكيف وقد عتلم خلافه 
على ما تقدم القول به فى صدر الکتاب 7 

فان قیل : لو صح أن يفعل التأليف متولدا لصح أن بفعله مباشرا 
كالاكوان التى لا صح أن إغملها على أحد الوجهين مح أن يفبلها على 
الوجه الآخر > وبطلان ذلك يوجب القول بأن التاليف لا يجوز وقوعه 
متولدا . قبل له : ان ما يفمله متولدا ينقم ؛ قفيه مالا بصم أن یفمله 
الا كذلك ؛ كالأليف والآلام والاموات ۽ وفیه ما بصح أن يفعله متولدا 
ومباشرا كالاكوان : والأمر فيه موقوف على الدلالة » ولا يقدح فى ذلك 
ما وله من أنه تمالى يجوز أن فمل كل ما له متولدا على جهة الابتداه 
من الأجناس » لان ذلك انما صح فيه لكونه قادرا لله » وانقادر بقدرة 
قد يجب فيه من الاحکام لمر برجم الى القدر ما لا يجب فى القادر تفه 6 
كما يجب فيه من الاحكام فیما يغمله مباثرا ما لا يجب ف القادر لنفه + 
وذلك سقط ما سال عنه . 

فان قیل : كيف يسم أن تولد الجاورة التأليفب مم علمنا باستحالة 
وجودها الا وبحب وجود الأكيف ؛ ومن حق الب أن يصح آن يوجد 
على بعض الوجوه ولا بوجد المبب ؟ قل له : ان كل سب صمم وجوده 
مم ضد السیب أو ما بجری مجرى الضد له لم بستنم أن برجد ولا بوجد 


اک ا 
المبي ء و کدلات ادا سح وجوده والعل لا / بحتمل السبب » فأما اذا كان 
السپب منی وجد لم بسح أن يجامعه المنع من السبب فلابد من وجوده 
اذا كان الحل محتلا ؛ فلدلك وجب أن بوجد اتالف متی جاور الجزه 
غيره ۾ فأما اذا وجد جنس الجاورة فى الجوهر اللفرد فلا يجب وجود 
اللأليف فقد صح وجودها على بمض الوجوه ولا يصح وجود الأليف » 
وف ذلك قوط ما سأل عله . 
فان قيل : كيف بمح أن بوجد اتأليف مم حاجته الها ومن حق المسبب 
أن يستغنى عن به فى الوجود 7 قبل له : قد ینا من قبل أنه لا یحتاج 
الها فى الحقيقة لجواز بطلانها ببجاورة أخرى وهو موجود » ولو ابت 
حاجته اليها لم بد الى فساد ؛ لأنها كان یحتاج اليها فى الوجود وهي 
لا نستاج اله فى الوجود وانما تولده فلا ردى ذلك الى حاجه كل واحد 
منهما الى تفسه » وقد دل ثیخنا آبو هاشم رحمه الله على ذلك بأن قال : 
لو لم تكن المجاورة توجب التأليف لم يكن التالیف بآ يحصل فيما جاورناه 
أولى من آن بحصل ف غيره » زان للجاورة على هذا القول وجودها كعدمها 
فى أن التأليف لا يجب عنها م وفساد ذلك يدل على آنها توجب التآليف . 
فان قبل : لو أوجبت التأليف لاوجته فى الجم الرخو والصلب 4 
ولو كان كذلك لادی الى أن تصعب كيك الكل على واحد : لان 
من حق التاليف أن بوجب ذلك » قيل له : ان تصعب التفكيك لا يرجم الى 
جنس التاليفه » وانما برجم الى وقوعه على بمض الوجوه على / ما قدمناه 
من قبل » فهو فی بابه كالاعتقاد الذى اذا كان علبا اقتضی سه الیل 
المحكم م واذا كان اعتقادا ليس بعلم لم يقتض ذلك » وقد مضى بیان ذلك 
فى مدر الكتاب فلا وجه لاعادنه ء ومما يدل على ذلك أن‌الاعتماد لو لم يولد 
فى الحجر الذى نرميه الذحاب صعدا لم يكن بان یتفذ قدرا أولى من قدر 
لان يحركه » وذهابه ليس بمتولد عن الاعتماد حتى يكو بحسبه ؛ و کان 
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کر 
يجب أن ینفذ ف الجو آبدا مالم يمتح مله مانم » وفی علمنا بآنه ينغد قدرا 
لم بتراجم دلالة على أن الاعتماد الدي فطناه فيه بولده » قلذلك بوئد فيه 
قدرا دون قدر ؛ ولذلك يغتلف ذعابه على حسب قوة الرامی » وكذلك 
القول فى السهم اذا رماه الرامی » أنه يختئف ذهابه بحب الاعتماد ثم 
بتر اجم ويقط » وكذلك القول في الثقيل اذا رمیناه فصادف جسما صلا » 
ان تراجمه عند مماسته له بحسب الرامی > ولو لم تكن هذه الحرکات 
متولدة لم يكن الموجود منها قدرا دون قدر » وكل ذلك بين أن ذلك 
موحب عما غعله الرامى من الاعتماد » وقد قال شیخنا أبو هاشم رحمه 
الله : لو كانت الصركة هى المولدة لذعاب الحصر لوجي أن يذهب فى الحو 
أبدا ولا بتراجم » لان الملة التى لاجلها يجب ذهابه أولا قالمه فى كل حال » 
ویتن أن ذلك لا برجم عليه فى قوله ان الاعتماد يولد لان ما فى الحجر أر من 
الاعتماد اللازم سفلا يمانم الاعتماد صعدا فيولد ما زاد عليه » ثم يتتاقص 
حالا بعد حال حتى يساوى اللازم أو ينقص عه فيكون الولد هو دون 
المحتلى » وهاه الطرمة لا تتآتی فى الحركات + فلو ولدت لوجب أن تلد 
آبدا » فكان يجب آلا يتراجم الحجر على وجه » و کل ذلك يبين آن الاعتماد 
يوجب الذهاب . ومما يدل على ذلك ایضا أن الوها قد ثبت أله يولد تالم » 
أنه يوجد عنده لا محالة + ويوجد بحسه فى كثرة الوها وقلته » فلو لم 
يكن مولدا له لم يجب ذلك فيه على طريقة ولحدة ؛ وقد بين شيخنا أبو هائم 
رحبه الله آن الوها بأن بولد الألم آولی من الاعتماد » بآن قال : ان ايام 
يعمل بحسب الوها دوله » لأنه لو ضرب بحيث يرق من جسده على 
حسب ما يضرب يحيث يلظ من جسده » لكان الاعتماد متساويا والالم 
مختلها من حيث كان الوها متفنوتا ء وذلك من آدل الدلالة على آنه عن الوها 
خولد + والوها ائبا ريده الافتراي الذى تنتقى عنده الصحة التى تساج 
اليها الحياة دوف الافتراق الدى لا بار هذا التائ + ولا بسكن أن يقال 


وت 
ان الوها مستاج الى الألم فلذلك وجب وجوده عنده ان الافتراق لا يتلم 
حصوله ولا الالم ؛ فلذلك بصح من الاندمال زوال لالم ؛ ولو نی الحی 
فى الابتداء على هذا الوجه لم يكن هناك الم و کل ذلك بوجب فساد هذا 
القول » ولا جمکن أن يقال ان الوها مضن بالالم + كما أن الجوهر مضمن 
بالكون لانه لا صعة له تقتفى وجود لالم » کما عقلنا للجوهر مصغة 
تقتضى وجود الكون » ولان التفريق بسح على جمم الوجود ولا آلم ء كما 
يصح وجوده ولا لون + فكما لا بكون مضنا باللون كدلك لا بصح كونه 
مضنا بالالم . 

قان قيل : اليس الم قد يوجد لا بحب الوها في مثل لسع الزنبور 
والعقرب وغيرهسا » فهلا دل ذلك على أنه لا يولد الال 8 قبل له : ان الزائد 
على مقدار ما بولد الوها هو من فمل الله تعالی بالمادة » ولذلك تفاوت 
ويختاف ء فقد بحصل مرة ولا بحصل آخري ؛ والقدر الذى بحب عن الوها 
لا يختلف من حیث كان موجبا عنه » و کل ذلك بین آنه بوند الألم وان كان 
يجوز أن نمل اکتر مه + وليس لاحد أن يقول ان الوها انما محتاج اليه 
ليصح وجود الألم عنده من حيث كان لالم بحتاج فى الوجود اليه » وذلك 
لاان الألم عند شیخنا أبى هاشم رحمه الله لا بحتاج الى الوها ويصم وجوده 
مم الصحة كصحة وجوده مم الوها ء وف ذلك اسقاط ما قاله » ولو ثبت 
آیضا أنه يحتاج الى الوها لم يجب وجود الم عنده ؛ لانه لا تصح حاجة 
كل واد متهما الى صاحبه » فكان لا ینتم أن بنمل الوها ولا يفعل 
الألم البتة » وکان لا پیتنم أيضا ألا بغمل غيره آیضا کذلك لانه لا بلجنه 
الى فمل ذلك / سيب » فکان يجب أن يجوز وجوده ولا ألم » وق 
بطلان ذلك دلاله على أن الالم عن الوها بتولد ؛ وليس لاحد أن يدفم اثبات 
ممنى هو الألم > وذلك لان الواحد متا عند تقطيع جسمه يدرك ممني ؛ ولا 
شىء أطير فى الائيات من المدرثات > وقد علمنا أن الافتراق لا يدرك ولا 


۳ 
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و 


وو بت 
التاليف ولا الاعماد م فص أن بکون معنی فى المحل مخالفا لهدء العانی 
وعو الذی قد سر عنه بانه آلم » واذا صح الاته يجب کونه متو لدا 
عن الوها على ما ذكرتاء ؛ ولیس لاحد أن يقول : لو كان متولدا عن الوها 
الذی هو التمریق لوجب اذا حصل مثل ذلك الكون بأن ینتقل عن مکانه 
أن تولد الالم عنه » وق بطلان ذلك دلاله على أنه غير متولد عن الوها » 
وذاك لان الوها انبا يولد شرط اتفاه الصحة + فتی حمل فى الافتراق 
هذا العنی تولد عنه لالم 4 والالم تولد كبا أن الاعتماد اذا وم على 
جهة الصاکة ولد الصوت والتراجم والائم بولد » وقد بنا أن السبب 
لا بستنم آن لا يولد الشى» دون أن بكون على صفة مخصوصة لان تولیده 
لا برجم الى ذانه على الوجه الذى ترجب الملة الملول ؛ وانما السیب 
وسلة للفاعل الى ابجاد ما بقدر عليه من المسبب فيو کلاله » فاذا جاز 
فى الآلات أن لا تكون آلات دون أن تختص بصفات فکذلك لا ستنم فى 
السبب أن لا بوجب السیب دون أن بحصل على بسض الوجوه ؛ قالوها 
الذى هو التفریق من شرط / توليده آن تبطل به الصحه وتنتقى عنده الحیاة 
التی تستاج الى الصحة والبتية ؛ فمتى وقم على هذا الحد ولد الالم و والالم 
يولد ذلك » فلا بحب اذل أن یکون ما هو من جنسه من الأكران يولد 
الآلام اذا لم تبطل به الصحة من حيث لم بقع على الوجه الذى من حقه 
ان يولد » وليس لاحد آن يقول اليس التفرین فى الحرب لتد عنده ؛ 
فلو کان من حقه آن بولد الالم لوجب أن پولده فی كل حال » وذلك لانه 
يولد هذا الجنس المدرك فى كل حفل » لكنه اذا كان نافر الطبم عنه آلم به 
وسمی الا » واذا كان مشتهیا له اد" به وسمی لذة » فالجنى لا تمیر وان 
انيتر عليه الاسم ونفیتر حكم الحی به لا بحصل عليه تارة من کونه 
مشتها له » وثارة من كو نه تافر الطبع عه . 

فان قيل : لو كان الوها بولد اكالم لوجب أن بولده بحسبه ء فیکون 


عدد لالم بحسب عدد الوها » ولو كان كذلك لوحب أن بکون الحاصل 
بقدرة القوى من الالم اكثر من الحاصل بقدرة الضميف فى جسم الحى » 
وان كان قدر التقطیم واحدا من حيث كان ما بفعله القوى من أجزاء التفريق 
اکثر مسا شمله الذهيف ؛ وقد علمنا ذلك الحال فى ذلك تساوى 
ولا يختلف » وق ذلك دلالة على أن لالم لا بحصل الوا ف القلة 
والكثرة » وذلك بيبطل كونه متولدا عن الوها وعن غيره ابضا + نان هذا 
الؤال بتحه على من قال ان الاعتماد بولده أو التأليف » كما بلزم من قال 
ان الوها يولده ؛ فيجب اذل آلا يكون متولدا أصلا ؛ وذلك ببطل ما عواتم 
عليه . قبل له : از شیخنا آبا هاشم رحمه الله قد أجاب عن ذلك بان قال انه 
يولد بشرط اتقاء الصحة + / فکما آن كثيره كقلله فا نی عنده من 
السحه ولا يخلف ال ذلك » فكذلك القليل سنه كالكثير فا بولده » لان 
توليده ليس سوجب عنه للذات : كما أن شه للسصحة لا بج للذات وانما 
يوجب اتتفاهه اذا صادفه ق الحل ء فكذلك الما ستفى التولید اذا حصل 
على بعض الوجوه فمير ممتتم أن يولد الكثير منه مثل ما بولدء القلیل 
اذا كان قدر التقطيم قدرا واحدا ؛ ولهذا لا ینتم من أن یکون آحد 
الؤلمين اعد آلا من الآخر اذا كان قدر الوعا في جمهنا تفن و کاف ذلك 
الألم متولدا + لانه بقول ان لالم لا تراد والحال هذه وانيا يجوز أن 
يزيد الم أحدعما على ألم الآخر والحال هذه بأن يكون مبتدئا من فمل لله 
تمالی » وقول وعد عرفت أن الكون لا بولد الالم مم التئام جسم الحى 
وبقاء صحته »> ولذلك يزول الالم باندمال الجرح » فعلست بأن الكون 
انما بولده بشرط انتفاء الصحه على ما ذکرناه + لاله لا يمكن أن يقال 
ان الو لد للالم هو المحة فتو ده بوجودها ثم تُمدم ء لاتها لو ولدته 
لوجب أن تولده وان بقيت كما تواده وان اتفت : يان لالم لا يحتاج فى 
وجرده الى الوها فیقال اتها لا بمح أن تولده الا بان تبطل فیحصل فى 
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مت نی د 
الجسم وها » بل كان يجب أن توئد ذلك وهی باقية » بل كان بحب الا تبطل 
على وجه لاجل حدوث لالم لانه لا تال بينهما على وجه » وارق حالها 
فى ذلك ما قوله فى النظر الولد للملم أنه الما يولده فى الثانى وقد اتتفى 
عو > لان النظر يستحيل مجامعة الملم له لاستحالة / كونه ناظرا فى الشىء 
طلبا للعلم به أو بغيره وهو عالم بذلك الشی» فوجب لذلك آنْ يولد الملم 
فى الثانى ؛ ولا بستحیل حصول الصحة مم ألم ؛ فيجب صحة توليدها له 
وان كانت الصحة باقية + فاذا بطل ذلك علم أن المحة لا تولده » واذا 
ام یسح كونها مولدة له ولابد من حصوله فيجب كونه شرطا فى توليد 
الوها الألم » وهذا كقولنا ان الاعتماد بولد الصوت بشرط المساكة > لانه 
اذا کال لابد من اعتباره ولم بجر كونه مولدا الصوت وجب كونه شرطا فى 
تولید الاعتاد له ؛ فكذلك القول فى توليد الوها لالم ؛ واذا صمح آن 
اتتفاء المحة شرط فى توليد الوها للالم لم بستنم أن بکون هو المتبر فى 
تولیده » فبحسبه يولد دون الوها » ويكون قليله ككثيرء فى قدر ما يولده 
اذا كان القدر الذى قد اتتغى به من الصحة قشرا و احدا , 

فان قيل : فخبروتا عن عذا القوى اذا فرق جسم غيره فأبطل عنه صحة 
واحدة » وقد ذمل فيه جزءين من الافتراق ء أجولون انهما جما ولدا 
آنا واحدا أو اسنها ولد الألم دون الآخر ؟ فان قلتم : انهيا بمجموعهما 
ولدا ألما من حیث هما صحة واحدة آوجب ذلك القول بان مسا واحدا 
يتولد عن بين » وعذا بلزم عليه جواز فمل من فاعلين » بل يقتضى القول 
بصريح هذا المذهب بان يقال لكم : لو أن زيدا وعمرا جمیعا خملا فى 
هذين الجزه‌ین افتراقين کل واحد منهما افترقا » فيجب على هذا القول 
آن يتولد عن فمليهما آلم واحد ؛ وهذا يوجب کونه فعلا لهنا جما » وهذا 
بقض هذا الأصل الذى عليه العتمد ل افساد/ مذهب العبرة » ول ائات 
الفمل فعلا للعبد + واذا كان القول بالتولد دی اله وجب القضاء 


لن — 


ضاده » بليازم على هذا القول ما بزید على مدعب المجيرة » بآن شترك 
جماعة من الفاعلين فى تفریق جسم الحى فیفمل كل واحد متهم جزءا واحدا 
من الافتراق + وتولد عن جملة آفعالهم ألم واحد فیژدی الى فعل من 
جماعة فاعلين » وهذا أعظم من قول المجرة » لانمم لا بلنون هذا المبلغ 
والما بجیزود فعلا من قادرين ۽ وال كان فیهم من يجواز فملا من فاعلين 
جباعة - 

فان قلتم : ان "لالم بتولد عن أحد الافتراقين دون الآخر وقد علم آن 
حالما واحدة فى الوجه الدی وجدا عليه » وف الشرط الذی بولدان عليه » 
قلم صار أحمدهما بان بولد أولى من الآخر 1 خصوصا مم قولكم ان النىء 
لا يولد ما پولده لمنی ولاختار مختار » وانما بولده لامر برجم اليه 
فيا شاركه فيه فیجب ان يرلد کولیده » وعلى هذا القول بنيتم ابطال 
القول بآن لله تعالى لا يفعل باساب » فقلتم اذا وجد السبب من فعله على 
الوجه الذى يوجد من فعلنا فيجب أن يكون بمنزلته فى أنه بولد ؛ والا بطل 
القول بالتولد ء ولهذا قال شیختم أبو هاشم رحبه الله انه لا يجوز وجود 
مثل السب ولا يكون سببا من فعل ای فاعل كان ؛ وهذ! دون ما ارتكيتموه 
فى الالم من تجويزكم فی أحد الافتراقين أن ولد آحدهما ولا يولد الآخر 
و الحلس واحد والمحل واحد والوجه الذى وقما عليه لا ختلف ؛ وان كان 
ذلك يسوغ / لكم القول به ولا ينقض القول بالتولید » فیجب أن بسوغ 
لمن قال ان الله سب‌مانه لا يمل باسباب » القول بانه بوجب من قمله الاعتماد 
والجاورة على الوجه الذى اذا وجدا عليه من فعلا ولدا ولا بولدان من 
فعله » فاا لم يصح القول بكلا عذين القسمين فى توليد الوها لالم يجب 
آلا يكون موادا له أصلا . قل له : انا نقول ان كلا الافتراقين بولدان 1لا 
ولحدا لا دی اليه من ات خمل من فاعلين » وقد فت فاده » لکنا 
تقول ان لالم بتولد عن الوها على ما رتبناه فلا بمکن القول بخلافه + لان 


۰۰ و 


ه ۲ ظ 


کا کے 
ذلك يوجب ابطال اترلید ف الأغمال كلها » بل بو جب ابطال القول بائبات 
الباشر فعلا للقادر منا » وهذا نقض الاصول ؛ فيحي اذن آن تقول به 
ولا يصح معه الا أن آحدهما لا بعنيه تولد لالم » ولا يمتنع مثل ذلك فى 
الاصول لان التولید لا سب لذاته ولا هو عليه فى ذائه فلا يحب أن بتحیل 
فى أحدعما من الحكي ما لا يشاركه الآخر فيه . ونظیره ما ثبت ف الاعتماد 
أن الذی بوئد منه فى الثقل اذا كان اعاد! معدا ما زال على ما سکاف 
اللازم ولا يمكن أن بشار الي ثيه منه دون غيره بحکم مختصه ولم يمنم 
ذلك من آذ یکون مضه هو الولد دون سائره » ولا منم من أن یکون 
اللازم مانما للقص غير مسين من التولید حون سائره » وهده طرقة #بتة 
فى المتولدات » في ممم أن حال بمثلها فى نويد الوها للالم ‏ وقد لبت 
ما قارب ذلك آيشا / فى الاصول ؛ وعو أن القدرة تحتاج فى زيادتها الى 
مزيد صلابة + فلو اتفت لاتفی بعض القدر دون بعش لا بعینه من غير 
ان بسكن أن نبين لبعض منه من التخصيص ما ليس لغيره ؛ وصح آيضا أن 
الاعتقاد اللازم یحتاج فى لزومه الى رطوبة » قلو اتتفى قدر منها لوجب آن 
بنتفى بعض الاعتماد دون عض لا بعبه م ونا آضا آنه تعالى لو فعل 
فى المحل الواحد حياتين الكانت احداهما قبيحة لا بعينها من غير تخصيص 
لها دون الأخرى » واذا صم فى اصول ما ذكرناه لم يسنم مثله فيا قلتا به 
فی تولد الوها للالم » وسقط عنا قول من ألزمنا أن تقول ان لامد 
الافتراقين من الهکم ما ليس للاخر من حيث ولد مالم برلده للاخسر > 
ولا يردى ذلك الى ابطال ما ستمد عليه من أن الله تمالی شمل بأسباب » 
لان الذى قلنا به فى الافتراق انما قلناء لامر یحری مجرى الانم والمارض 4 
والامل فى الب أنه مى وجد على الوجه الذي بولد آنه بحب أن برلد 
من غمل أى فاعل كان » وانماً تقول انه اذا وحد مثل المسب من فعله تعالى 
عند مثل السبب على الحد الذی بوجد من فللا و كما أله متولد من فعلنا 


فیجب کونه مولدا من فمله ابضا وهذا لا یتأتی فى الافتراق الذی قلا 
انه لا يولد » بين ذلك تا انما مثمنا من تولیده من حبت نعلق تولده 
بشرط » ولم بحصل ذلك الشرط فیهما على وجه يجب أن بولد! جمیما ؛ لان 
الصحه النتفية هی واحدة ولجنسها بتولد فلذلك وجب أن تولد جره 
من الالم عند أحد / الافتراقين » وليس كذلك ما دازم من بقول ان الله تمالی 
لا يمل باسباب » لأنا نجد أن السبب من فمل الله تعالی شع عنده السب على 
الوجه الذی يوجد من فعلا ء فاذا كان من فعلنا مولدا وجب كونه مولدا 
من فعل الله سبحائه » على أن شیخا آبا اسساق بن عياش رحمه الله كان 
یتفی الألى أصلا ؛ وقول انه ليس بمعنى وانما ألم الحى اذا بطلت صحة 
جسمه واتتفت الحياة عنه عن ذلك الموضع فیالم عند ذلك كما يألم اذا 
أدرك المرارة ولا يبت معتى مدركا وتوصل الى تفه بال ءال الذى 
قدمناء » وان ام ينته به الى حيث بلغا به السئرال » وكان یمتل" فى تيه 
بغر ذلك مما لا تعلق له بالكلام الذى تقدم ذکره + غلذلك عدلنا عن 
ذكره » لکن طريقته هذه دی الى تفى المدركات وما نعلم باضطرار بضرب 
من الاستدلال » وهذا كى النظر ء يان الواجب اثبات الضروريات ثم 
بناء المكتسب غليها + قأما التوصل بالکتسب الى جحد الفرورة فمتعذر » 
والملم بآ عند تقطیم جسم الحى معني ندر که ويشتص ذلك المعنى بذلك 
الحل آتوی من العلم بادر اك السرارة والرودة وسار المدركات ؛ فان جاز 
تمى ذلك والحال ما قلناه لیجوزن نمی ساثر الأعراض المدركة ء وهذا 
باطل ع فيحب اذن اثبات لالم واذا صح شوته لم يكن بعده الا القول 
بانه قد يوجد متولدا عن فعلنا لانه لا بسح أن يبتدئه لعلمنا بتعذر ذلك » 
واذا صح أن شمله متولدا لم ببق بعده الا القول بأل الوها بونده لانه 
لا شىء بعترض هذا / القول الا ومثله سترض كل قول سواه فی کرنه 
متولدا عن غير الوها + وقد بك حدوثه لجنسه على بمض الوجوء لانه 


رو 


2 ۰ ۲ 


۷ ۰ ۲ لا 


د و سب 


بحسب التقطيم بحصل ان كثر التقطيم کر الالم » وان قل" قل + واذا مح 
ذلك وجب أن يقضى بانه هو المولد لالم وان يبنى القرل فى مائر ما بسال 
عله على ما قدسناء » والامتدلال على ذلك بات النظر يولد العلم على طرجة 
واحدة كالاستدلال بايجاب الوها لالم ؛ ولذلك يحمل الملم للناظر بصب 
النظر فلا يجوز أن بنظر فى دلیل الشى» فيقم له العلم بفیره » ونحن لبين 
هذه الطريّة فى باب العارف ان شاه لله » فلذلك لم تتقضه عهنا . 

وسا بدل على أن ما غمله من الاعتاد في محل القدرة بولد الفمل فى 
ره أن الواحد منا اذا باس الشی» بده آو عاس ما ما مسه واعتند عليه 
حصل فيه الحركات » ومتى لم تحصل الماسة لم تحصل الحركات » 
فلو لي تكن حادئة من جهته لم يجب وجودها على هذا الوجه » وبهذا 
الشرط لم تكن الحرکات بان تحصل فى الجسم بلا مماسة آولی منها بان 
تحمل مم الباسة » وكان لا بستنم أن اعتمد یدنا فیتحرك ما نأى عا 
وما هو متفصل منا بحسب الاعتماد كما يتحرك الجسم اذا حصل بينه وبين 
بدلا مماسة » وف بطلان ذلك دلالة على أن ما یم من الحركات فيما نحركه 
ونحمله من فعللا على جهد التوليد . 

فان قيل هلا جوزتم حصول الحركات فى الاجسام من غير مماسة حتی 
يكون وجود المماسة وعدمها بمتزلة واحدة » قل له لأنا على عطرعّة واحدة 
/ نردم تحريك الحجر من غير ممامة بيننا وبينه فیتعذر ذلك » ومتی حصل 
یا ونه مماسة لأنتى ؛ فعلمنا بأن المماسة شرط ؛ وأته لولاها لا حصل 
السیب كما أنه لولا الاغتباد لما حصل ذلك » وهی فى أنه ياج الها 
بمنزلة نفس الاعتملد فى هذا الباب ؛ ولولا أن الامر كذلك لم بستم أن 
يمل يما بيننا » لان تعذر ذلك انبا هو للحاجة الى الماسة غلو لم يحشج 
اليها لكان تأتى الفيل غيما بیننا وينه حائل + وفيما لا حائل يننا وبينه 
يحب أن بكرن على طريقة واحدة » ولرجب أن یکون القادر بقدرة في 


نت 
حکم القادر نمه ف أنه بخترع الفيل فيبا تای عنه اذا مسل فى بله 
الاعتماد ؛ ولو كان كذلك لم يكن القربب بان خمل فيه أولى من الیمید » 
ولصح من القوى منم الضعيف من التصرف وان كان بيدا عنه » ولو كان 
كذلك لادی الى فساد ما توصل به الى أن تصرف الانسات غمله ولو صح 
أن يغمل الحركات فى غيرنا باعتماد اليد من غير مىاسة حتى ع ذلك 
على طرقة واحدة لوحب محة ما صد الى يانه من آنا نولد الأغمال فى 
غيرنا » كبا جب صحة ذلك اذا شت آنا لا عمل فى الغير الا بشرط 


المماسسية + 

فأما ما قوله يعض شیوخنا من أن الواحد متا بولد اللون فى غرم 
نحو حمرة الخجل وصقرة الفزع » ونحو ما بحصل من الحرکات فى الحب 
اذا رای حبييه ؛ وبا محصل فى قلبه من العل اذا رای اللی» وحضره الى 
ما شاكل ذلك » وان لم تكن هناك مماسه آلجة ؛ فما نين فساده من 
يد ء لان هذه الامور ليست بمتولدة عندنا على وجه » وانما تحدث عند 
غيرها لوجوه ولا تجرى على طريقة واحدة » / والقول فى العلة التى لها 
نحتاج فى تولید ما تولده فى غيرنا من الحركات الى مماسة الجسم نذكره 
من بعد ونبين القول فيه ان شاء الله . 

فان قيل اليس كبا بحرك الحجر بيده لذا اعتمد عليه ؛ وفمل الوها فى 
جسم الحى بالاعتماد فكذلك تعمل حمرة الموضع الذى ضربه أو حصر به 
فقولوا ان ذلك فعله كما قلتم ان الوها فعله . قل له : ان الشي» انبا بحب 
أن يكون فعلا له متی ثبت كونه حادثا » فأما اذا لم بثبت ذلك لم بجب 
ذلك فيه » وحمرة الموضم ليس بحادث لانه حمرة الدم الذى كان مستكنا 
فظهر عند الضرب » لأن الضرب يزعجه من مكان الى كان » ولذلك يختلف 
ظهوره بحسب رطوبة الوضم » لانه اذا شرب أسفل قسه لم يظهر ذلك 
كظهوره اذا حل الضرب بفخذه ؛ وتختلف أحوال الئاس بحسب رطوية 


1 ۲۰۷ 


/ ۰۸ ۲ و« 


د 
اجسامهم ۽ ولو کان حادئا لوجب أن یتساوی فى حميع ده الوافم 
بل كان يجب اذا فعلنا الضرب فى الجاد أن تحمل فيه حمرة لاته بحتمل 
الکون كما یحتنله بمض الحى لأن الکون لا بحتاج الا الى محله فقط 4 
وکل ذلك بين آن ذلك ليس بحادت وانه اتا بظمر للرائی بعد أن لم يكن 
ظاهرا له » والا فهو لون الدم الذى كان كاسنا فى الجسم ؛ وذلك بسقط 
الوال . 

ولیس لاحد أن غلب ذلك علينا ف الم فيقول انه یختلف حاله وان 
كان الضرب واحدا فى أسفل القدم والفخذ » ويوجد فى جسم الحي ولا بو جد 
فه جم الميت » وان كان الضرب متساويا فيجب على ما قدمتم ذکره فى 
الحمرة أن تكون لالم غير حادث ر ابضا وألا بون من خطله ؛ وذلك لان 
السبب اتما بوجب السبب مى كان المحل محتملا + فاما اذا لم یعتبله 
لم يولده » وما لا حياة فيه لا يحتمل الالى : ولذلك لم يوجد فيه ؛ ولا يسكن 
أن يقال انه لا بحتمل الكون لاته لا بحتاج فى وجوده الا الى محله فقط » 
وانما تختلف المواضع فى باب الالم وان كان ف جيعها حياة لان الولد 
للژلم الوها لا الضرب والاعتماد » ومتى كان الموضم صلا قل ما بوجد 
قيه من الوها > واذا كان رخوا كثر ذلك : فيختلف الألم بحبه , 

وبعد ۾ فان الالم لا یقی ولذلك نتفي من غير ضد ولا ما يجرى 
مجراه قلا يصح أن يقال انه عند الضرب يظهر وقد كان من قبل کامنا » 
ولیس كذلك حال الحمرة لأنها باقية » فلا بمتتم انزعاج محلها من باطن 
الى شاهر عند القرب فلا يدل ما قالوه على آتها حادثة وان وجب کون 
الكون حادثا » هذا على القول الذى يقول ان جنس لالم لا پوجد فى 
الحمات . 

اما على ما قاله آبو هاشې رحمه اقه آخرا من أن وجوده فى الجمند 
يصم وان كان لا بسبی آلا + ولا يحفل احد به ألما فالضرب يولده ق 


ع پر هد 
الوضمی يما ء والنلام ل أن ما تفمله فى غيرنا عن الاعتماد تولد دون 
یره وف أن فيه ما نفعله دفعا وغه ما شعله جذبا وفه ما تفعله عند تحر بك 
بعضنا ؛ وفه ما يصح أن تقعله على خلاف هذا الوجه يذكر بعد هذا 
ونين من بعد ابطال قول من آجاز آن بتولد الادر ال والعلوم وغيرهما 
من فعا فى فصل نفرده . ونذكر الآن أسئلة من تفى التولد ونحيب عنها : 


۷ و 


صل 
فى ذخر ها يسال عنه من نفی التوئد هن الثسبه ویبان الاجوبة عنها 


قالوا لو عع أن شل الواحد منا الفمل فى غيره لادی ذلك ال یکو ته فاعلا 
للامابة المتولدة عن الرمى وغيرها وهو عاجز ميت » لأنه بجوز آن يفمل 
اثرمی ثم يعجز أو يموت » ولا وجدت الامابة ثم توجد » بل هذا القول 
منكم يؤدى الى جواز کونه فاعلا وهو معدوم بان يفعل مبب الامسابة 
ثم يفنيه الله تعالى قبل وجودها » وما أدى الى كونه قاعلا وهو ميت ممدوم 
يجب فاده » قح اذن آلا بکون الفاعل منا قادرا الا على ما شته فى 
محل قدرته . واعلي آن ما دللنا به على أن القامر متا يقدر على أن يغعل 
ES‏ تعلقاد به على حد واحد شتضی بطلان 
ما سال عنه » لانه اذا لي بستنم أن شمل الاصابه فى غيره ء وكان ذلك 
eg‏ ا 
الصحة کوجودها فيه وهو حى قادر ؛ والب الوجب لها قد تقدم وجوده 
من جهته ؛ فلا مانم یسم من وجود الاصابه وهو عاجز ميت ؛ ولو جار 
مم باه بعض الاجسام فناء سائرها كان لا ینم أن تعتی بعد الرمی وقیل 
الاسابة فتو جد ع 0-4 ۳ 0 
ذلك الا من جهة الاستبشاع ء ومثل ذلك لا يوئر قينا دل الدلیل عليه » 
وقد ينا / آن المتولد كالمباشر فى أنه من فعلا؛ فاذا كانت صحة ذلك قتضى 
جواز كونه فاعلا للاصابة وهو عاجز وميت ومعنوم فيجب أن تقضى 

وبعد » فان الدلالة قد دلت على أن الواحد متا يجوز أن سل الاشر 
وهو عاجز لان فناء القدرة فى حال الممل لا بستنم عندنا على ما سندل عليه 


ل 
من بعد » واذا جاز مم فنائها الفمل لم یمننم آبضا مع وجود المجز » وكذلك 
بمح آن يفحل مم الموت كل فعل لا يحتاج فى وجوده الى الحياة ؛ ولذلك 
يصح من التادر منا أن نل تسه فيكون فاعلا للقتل فى حال يستحيل 
كونه حا وقادرا » وائما يستحل أن سل آفمال القلوب ف حال الموت 
لحاجتها فى الوجود الى الحاة : فلذلك فارقت الحر کات وغيرها ءن أفعال 
الجوارح ؛ واذا صح ذلك ف الباشر فتجب صحته ف المتولد وان کان 
يتمص التولد بأنه لا بحل بعضه فیصح لاجل ذلك وجوده مم فنائه لو صح 
في الأجسام غناء بمضها مع بقاء سائرها » ولو صح من عذا السائل التشنیع 
بما قاله فى التولد لصح التشنيع بمثله فى الباشر » واذا از أن یفعله وهو 
عاجز ميت فکذلاك بسوز أن ضط المولد وهو بهذه السفه » ولس لاحد 
أن يدعي الملم بان من حق الماعل أن يكون موجودا فى حال الفعل ويزعم 
أن ذلك بعلم بالبديهة » وذلك لان الفعل لا يحتاج الى کون فاعله موجودا 
لذا لم يكن حال فی بمضه + وانما مَتضی وجوده متى حل ف بعضه لان 
من حق المحل أن نکون موجودا » وانما يحتاج العمل الى تقدم / کون فاعله 
قادرا » قان كان میاغرا متولدا يقارف السب وجب أن تقدم کوته قادرا 
قبله بوقت » وان كان متولدا يتآخر عن السبب وجب تدم کونه قادرا 
قبل وجود سببه الأول بوقت »> ومتی لم يكن الفعل حالا" فى سضه فوجوده 
كمدمه ف أنه لا بحل بسحة الفمل » بين ذلك أنه لو كان ممدوما لم يتم 
وجرد ما هو من جنس هذا الفمل ف سائر الأجسام من غعله تمالی » 
واذا مح ذلك لا يمتنع وجود مثله من فمله وان كان فق تلك الحال معدوما » 
وانما پشتم عندتا عدمه من حيث وجب لى فناء بعض الأجسام أن يكوز 
فناء لمائرها » لا لان الفصل بقتضی وجوده . واعلم أن الباشر لا يجوز 
أن ضمل القادر منه وقد عجر أو مات الا أقل قليل الفمل ؛ لانه ستديه 
بالقدرة فى الثانى 4 فاذا عجن لم بسح أن ينمل مثله في الثالك فلا بسح 


١ ۸-۶‏ الغىي 
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ی 
أل توحد مه الا أبل “لمعمل د هذا اذا كان ذلك الفعل مما لا ناج ف 
وجوده الى الحياة , کافعال القلوب . فاما ادا كان بحتاج الى الحياة 
قانها مسا لا بصح أن تعملها وهو ميت ؛ وان سح أن يفملها وهو عاجز ع لانها 
لا تحاج فى وجودها الى القدرة کحاجنها الى الحاة ‏ اما التولد فعلی 
ضریین : أحدهما بوجد کل جزه مله بسبب غير سبب صاحبه کالکلام الذی 
يحل في اللسان ؛ فلا بسح أن يمل من ذلك مع العجز الا حرفا واحدا لان 
وجوده متملق بوجود الباشر : والثانى بتولد عن السیب الأول حالا بعد 
حال نحو الاصابه وتفوذ السهم » وهذا لا بنع وجوده بعد المجز والموت 
لال وجود' آخره لا تعلق بو جود الباشر والكلام الرجود ق الضد قد وجد 
سیب جسلته + فلا ستنم وجود جمعه مع العجز والوت ؛ وانما لم بجر 
وجود الفمل مع النع لانه بحری مجری الضاد له : فلدلاث فارق العصز 
والوت اللدین لا بضادان الفعل الذی ذكرناه على وجه . وئذلك قال 
شیخنا آبو هاشم رحمه اله ان الخبر بين ان كان عجرا لم يتنم وجود 
الحرف الواحد معه وان كان فساد بتية لم بصم ذلك فيه من حيث كان 
القادر متا محتاجا 'لى صحه البنية ؛ وفاده بجری مجرى الع من وجوده » 
وجمله ما اعتبره رحبه اقه فى ذلك أنه ملى تان محل القمل على صفة يجوز 
معها وجود ذلك الحنس من فمل امه تعالی جار وجود مثله من فعله وال كان 
قد عجز أو مات > ومتى كان على صفه لا يمح معها وجود ذلك من فعل 
الله لم بصح وجود مثله من فعله : ومثى ئى الكلام ق هذا الباب على 
E OS‏ 

شبهة اخری : فالوا : قولكم بالتولد يودى الى أن یکون متعنا 
للذم ا » والی أن بستحق الئواب والعقاب فى 
هذه الحال » وقد ثل فاد ذلك ء لأنه لو فمل وهو ا 
اجمع ؛ فان لا بستحقه وهو میت أولى + ومتى قلتم انه لا يستحق ق ذلك 


و 
دی الى أن سمل القاعل سیب اصابة نيي أو مثرمن فيمكنه آن يزيل عن 
تمه الم والعقاب بآن یتوصل الى عجز أو موت ویرجب آلا يتعاظم 
ما پستحقه من الذم بأن يكون الملوم أن رميه يوجب اصابة ممن 
أو نبى : فاذا كان ذلك فاسدا ار فالقول بالتولد أدى اليه » فيجحب قاده . 
الجواب اته لا سم عندنا أن تحن على الفمل المتولد الذم أو المدح > 
والعقان أو الثواب + لانه كالمباشر عندنا فى هذا الوجه اذا فمله وهو عالم 
بحاله أو متسکن من العلم بذلك وما له يقال باستحقاق ذلك على المباشر 
قائم ق المتولد » فالتفرقه بنهما فيه لا تصح ء وانما قلنا فى الساهى انه 
يستحق الذم على فعله أو المدح لان تحرازه من الفمل وهو ساه يتعذر ٩‏ 
ولس كدلك المتولد ء لانه قد كان بمكته التحرز سه بآلا فمل سيه اذا 
كان علما بان ذلك الفمل تولد عنه أو ظانا له , فأما ان لم یخطر ذلك 
الال كانه بمتزلة فمل الساهى > وعند الشيخين رحيها الله آن ما جرى 
هذا الحری لا بکون قبيحا ولا حا فلا ستحق به ذما ولا مدحا »+ وعند 
شيخنا آبى عد الله أن ما كان منه ظلما غانه قبح منه ولا يستحق به الذم 
لأنه لم بمكنه التحرز مه + وليس هذا حال التولد اذا عله أو ظنّه > لاته 
عندهما بمنزلة فعل العالم وهو يستحن الذم به ال كان قبيحاء وكذلك 
عنده لانه سكئه التجرز من فعله والحال هده يالا فعل سيه أو توصل 
مع فمل السبب الى أن لا بوجد افسبب » واذا صح استحقاق الذم به فوته 
لا تئر فى ذلك ء لان ما أوجب استحقاق الدم اذا حمل ؛ لم براع کون 
المستحن له حا آو متا أو عاجزا أو قادرا ء لأنه ليس لكونه كذلك تار 
ی جنس ذمه . 
وبعد ؛ فلو قدح ذلك فق النولد لقدح ف الباشر الدی يوجد فى حال 
الموت ؛ فكان يحب / تفى الباشر لهذه الطرقة كما يجب تفى التولد + 
وما بحاب به اذا جتمل قدعا فى الماشر فهو الجواب اذا طعن به ف المتولد » 


کا و 
ولا تقول ان فاعل الرمى الذى هو سيب الاصابة فى نبی أو ممن لا بت‌لنه 
ازالة الذم عن تمه بل بسكنه ذلك بالتوبة » ولولا ذلك لم يكن له سل 
الى ازالة العقاب عن تفسه ء لا الى الاتفاع بطاعاته فكان بح تکلیفه » 
وهذء الحملة تسقط ما سال عنه . 

والنا قلنا ان المبائر بسح أن بستحق به الذم الا وهو عالم به فی حال 
وجوده لا لأن ذمه يستحيل وهو غير عالم » لکن لانه متی لم يكن عالا به 
رار جل ری وت 
لان وجوده يتملق بوجود سببه فلا بنتم فى حال وجوده آن د 1 
به وان كان غير عالم به أو فى حكم العالم من حيث كان بسکنه التحرز منه 
فى حال اسعاده السبب + قلذلك افترقا ل هذا الوجه . 

شبهة آخری لمم : قالوا : اثبات التولد دی الى أن يموت الواحد 
منا وهو من اهل الجنة ثم بقع بعد موته ما بستحق به النار » نحو اصابة 
مثرمن أو نبي » ولو جاز ذلك لجاز أن تغير حاله فیما يتحقه من ثواب 
أو عقاب بنعل غيره على ما قوله المجيرة , 

بل القول بذلك يفودى الى أحد أمرين فاسدين : اما أن يقال ان اتوب 
مما لم بقع تصح ۸ وآنها تزبل مالم يستحق وهذا محال » أو يقال انه متى 
فعل الرمی الذى بعلم أو بظن أنه يولد اصابة مؤمن أو نى فقد استحق 
المتقاب على تلك الاصابه الآن فلذلك نصح توبته ء وهذا بوجب استحقاق 
الذم على العمل وهو معدوم ء ومتى أدى القول بالتولید / الى هذا الفساد 
فیجب القول بفأهه . 

وراد جل EEE‏ 
قال انه بستص العقاب على السبّب فى حال وجود ميه » وربما قال اثه 
لا ستحق ذلك عله الا ق حال وجوده ؛ وعلی القولين فالتوبة تصح من 
المتولد قبل وجوده ؛ لکنه على الضول الأول يول ان السوبة 


عدا ا حت 
منم من استحقاق الثواب بالمتولد ء وتزیل ما قد استحقه على السیب » 
وعلى القول الثانى بقول انها تزيل ما قد استحق من العقاب على قلامرین 
جميعا » ولا يمتنم فى التوبة أن تکون مافعة من العقاب » كما لا يتنم آن 
تكون مزيلة له + غمتى فمل سيبا لاصابة وجاز أن يكون السبب فسا 
دون الب » لم يمتنم أن حال على آحد القولين انه ل حال موته مستحق 
للثواب » ثم بستحق العقاب من بعد لانه اذا كان هو المدخل لئفسه بفمل 
الب فى ذلك + لم يسنم کونه مستحقا للمقاب. بمد الموت » وقد كان 
بمكنه التحرز من ذلك » فاذا لم يتحرز صار كأنه مبتدىه به فى أنه يستحق 
به المقاب . وانما قلنا انه بعد موته بح العقاب عليه لأن من حق الفعل 
آلا , يتحق به العقاب الا وهو قبيح + ولا ا د 
SS GS‏ ی بتحق العقاب 4 فان 
لا ستحقه فی حال عدمه آولی + وانما کان ستصيل ذلك لو قلا انه قد 
ستیعق العقاب على العقل بعد موته على وجه كان لا بمکنه التحرز منه . 
فاما اذا آمکنه ذلك ولم هرز وفمل السب ؛ ققد صار کاته قد فمل 
السبب ء فلذلك فارق عذا القول ما يذهب اليه اأجبرة ء لانهم بوجبون 
الذم بسل لا يل له الى التحرز منه على وجه من الوجره + وعلی القول 
الآخر قول انه علد ابحاد الب قد استحق الذم والعقاب اذا كان العلوم 
ان السب تولد عنه قلا دی ذلك الى أن يموت وهو مژمن ثم بصير 

كافرا ء ولا الي أن تقبل توبته مما لم .شم + وقول اله لا بستنم أن يستحق 
"لمقاب ف حال وجود الب على المسبب العدوم لاته فى حکم الواقع منه 
بایجاد السيب ؛ ارق حاله حال سائر المعدومات نها لم تحصل فى حکم 
الموجود من جهته ء فلذلك لم : مق تستحق الذم به ۽ وقد بنا فى شرح الجامم 
امير آن الصحیح هو القول الآخر ء لان استسقاق الذم والعقاب بالفعل 
نتبم کونه قبیحا » و گونه قییها نم حدوئه ؛ نما لم بحدث لا بسح تعلق 


مهار پر مت 
ذلك به ء ولا ستنع أن نموت مئومنا فى الحال ثم بصير کافرا ء لذا كان حو 
الذی أدخل تفه ف الكفر الذى يلمر به وقد كان سکنه التحرز منه > 
ولا بستنم أن تثقبل توبته ویتزیل بها العقاب مرة » وتکون مائعة من العقاب 
أخرى لأن ما پزول به الضرر الحاصل قد يكون سباق التحرز من ضرر 
لولاه لحصل ؛ وكل ذلك بسقط ما سال عله وثلن آنه يجب لاجله ترك 
القول بالتولد . 
شبهه آخری لهم : قالوا لو كان ولد فمله لوجب اذا رمی وقلب 
على له أنه بولد اصابة مو من أن ستحق به الذم والعقاب اذا مات ؛ / وان 
منمه مانم من تو ليد هذه الاصابة لآن ماله استحق ستحق الذم به لا غير بعلم 
المانع » وهذا بوجب أن ؛ بتحق الذم والمقاب على ما لم برجد ولا بر جد 
قط » والقول بذلك بضارع القول بالچبر بل بزید عليه » لأنهم علقوا الم 
فمل موجود وعلقتموه بما لا بو جد قط » قح اذا كان ذلك باطلا أن يطل 
القول بالتوليد . واعلم أن السبب متی كان الملوم أله لا يوجد لم بستحق 
به الذم والمقاب فى حال الب ولا بمده + وانیا برط أن بكون طاتا 
لوجوده ق حال السبب فى استحقاق الذم به متى كان العلوم آنه بول . 
فآما اذا لم بوجد فان ذاك لا قتفى الستحماق الذم والمقاب به ألبتة > 
وان لم بمننع أن تكون موجبا لزيادة ما مستحق بالسبب من المقاب » لانه 
تي نان ا و ا 0 : من الذم اعظم منه اذا لم بظن 
ذلك ؛ وانيا لا , يستحق به العقاب عند الب اذا كان العلوم انه لا بوجد + 
لان استحفاق الذم یتبم و جود الفعل ع ۽ أو أن تكون ف الحال نم لة الوجود 
بان یکون الملوم آنه يوجد عن الب . فاما على غير هذا الوجه فانه 
لا بستحق الدم به ؛ ومتی صح ما ذکر ناه سقط دإ اله لأنه بناه على اتا تقول 
بذلك » فقد بنا أن القول به لا بصح ‏ واذا لم سح ذلك لم طزم عليه 
دول الحبرة على ما ظله هذا . على آنا قد بنا أن الصحیح أنه مستحق الذم 


E 
والعتاب بالمسبب ق حال وجوده لا فى حال وجود سه » فمتى لم ستحق‎ 
به الذم ألبتة » وسقط الال على هذا القول على كل وجه‎ 

شبهة آخری لهم : قالوا لو صح أن يفمل , الواحد منا الفعل فى غيره 
على جهة التولد لوجب كونه قادرا عليه قبل وجوده بحال واحد کالیاشر » 
لان الواجب عندكم لى القادر أن بتحیل كوله قادرا على الشىء فى حال 
وجوده » وبصح کونه قادرا عليه قله يوقت : ویستحیل پاوقات ؛ ولذا 
لم يمح ذلك ف التولد وجب آلا یکون قادرا عليه أصلا . واعلم أن 
القادر على الشی» قد تختاف احواله ؛ فمتى كان المقدور مبتداً وجب 
کونه قادرا عليه قبله بوتت واحد لیصح مله ایجاده والا لم يمح لان 
تقدم القدرة قله بأوقات بحيل ابحاده اذا اقضی وفته بحال واحدة . 

فأما ما غمله متولدا فبحب أن براعی ء فان کان مما يضام السب ق 
الوجود فيسب أن تکون القدرة متقدمة له بحال واحد لا ذکر ناه ؛ وان كان 
تاخر عن السبب کالعلم فيجب أن تكون القدرة متقدمة له بوكتين » وان 
كان مما يقع عن سیب بعد سب فبجب كونه قادرا عليه فى الوقت الذي 
قدر على الب الأول » لان سائر ما بوجده بمده بتعلق بوجودء + و اما 
كان كذلك لان السیب بوجود السبب هم فى كم الواقم وق حد ما 
لا بقدر عليه مما مضى وقنه . ولذلك لا بصح منه أن يفمله ونترکه وقد 
وجد الب ؛ واذا صح ذلك وجب أن يكون القادر براعى كونه قاهرا 

فان قل : لو أردتم أن تخرجوء من كونه مقدورا لا زاد على ما ذكرتم 
من أنه لا يمح منه فعله و تر که وقد وجد السبب ؛ قل له : ان وجود 
الب اذا تعلق بالسیب وجب بمد وجوده أن بصیر فى حکم الواقم > لانا 
لو فلا انه فى حكم المبتدة لخرج من أن کون له تعاق بالبب » وأن یکون 
موجا له ؛ ولا تنم ملل ذلك فى القدور لشی» برجم اليه ؛ ألا ترى أن 


۳۱۳ 
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کن ت 
الواحد منا يقدر على ما بو جدلالماشر من مقدوره أن مله ف الماثر ولا بسح 
أن مله قبله لامر برجم اليه ؛ فان القديم سبحانه قادر على ما يله قبل 
وجوده باوقات كثيرة لاستحالة و جود مقدوره في تلك الأوقات » فلا بحب 
أن بخرج حال القادر مع القدور على وجه واحد ف أن یکون متقدما لوقت 
وجوده بحال واحدة » ولو جاز آن يجمل ذلك واجبا حتى لا بجوز خلافه » 
لوجي أن يتكون تمالى شدر حالا سد حال بقدر متجددة ؛ وكل ذلك 
بين فاد ما قاله وآنه بتی الكلام على دموی ‏ فاذا ثبت ما آوردناه بالدلِل 

شبهة آخری لهم : قالوا لو جاز أن تمعلوه فى غيركم على جهة التولد » 
لصح أن تتر کوا ذلك بدلا من فملكم له فى حاله + لاان من حمق القادر على 
الشىء آن لون قادرا على تركه ؛ وآن بمح أن فعله على الوجه الذى 
بغمل عله » وقد ظتم ف الباشر اله متى قدر على الشىء قدر على تر که 
فى حاله » وظتم لو لم بسح مه فمل ترکه لم بسح منه كمله » ولا وجب 
ذلك مض كونه قادرا وآن یکون فى حكم الممنوع / الضطر » يجب فى 
التوند لو كان فملا لكي مثله » ومتى لم يمح ذلك فيه علم أنه مما لا شم 
بالقدرة وانه من فعله تعالى أو مما يم بالطبم ۽ بين ذلك أنه لو جاز آن 
يمل القادر ما لا يجوز أن نسل تركه لجاز أن خعل ترا لا يجوز ان 
يغمله » ولجاز أن يغعل ما لا بصم أن شل هده وان کان له ضد ء فلا 
بطل ذلك ثبت ما قلناه . 

واعلم آن الذى ادعاء السائل سا لا يقول به فى كل ما لا يقدر عليه 
الواحد منا لان المقدور قد يجوز آن بكوف مما لا شد له ۽ فلا يجب أن 
بكون القادر عليه قادرا على ضده ؛ واذا لم يحب ذلك ق‌الضد فبان لا يجب 
فى الترك آولی ؛ لان الترلك مب أن کون ضدا ؛ وتص فيه صفات زائدة 
على کوته كذلك » ولابد لهذا الائل مسا قلناه في القديم سبحانه خاصة » 


عن چپ ات 
لانه تعالى لا بوصف بالترك فلا يتنم آن یکون قادرا على الشىء وان 
لي يوصف بالقدرة على تر که من حيث كان الترك والتروك يجتمعان فى 
وجوب حلولهما فى محل القدرة وصحة وجود كل واحد متهبا بدلا من 
ماحبه فى وقت واحد من قادر واحد فير متم مثله فى الواحد منا فى 
بعش ما يقدر عليه + والما يحب ذلك فيما له ترك ؛ لأنه اذا كان كذلك 
لم يصح أن يقدر عليه ولا يقدر على تركه » كما يجب اذا کان له ضد وقدر 
عليه آن يكون قادرا على ضده ء فاما اذا لم يكن له ترك فهو بمنزلة 
ما يكون له ضد فى آن هذه القضية لا تحب فيه ؛ وقد/ قال الشیشان رحمهما 
لله فى غير موضم ان من حق القادر على الثىء أن يصح أن يفعله ويصح 
آلا شله » وآن ذلك بتر فى كل قادر وکل مقدور » فاا أن بحمل حد 
القادر ما بصح أن بتركه بدلا من أن عله غذلك مما لا صح ع وآدضح 
ذلك شیخنا آبو هاشم رحمه لله بان قال : كونه قادرا على الشی» لا يتعلق 
نره من ترك وضد » بل يجب أن یکون له حکم معه ولا ضد له كما یکون 
له معه الحكم وله مد ع وذلك الحم ما قدمناه من آنه بصم آن شله 
وألا بفمله مم السلامة » وآيّد ذلك بانه الما يذكر الترك لبه به على أن 
ذلك الفمل مما لا بحب وقوعه لا محالة » وأنه اذا جاز أن بحب لو تركه 
عليه جاز آن له وان لا له : واذا کان وصننا له بأنه يجوز أن شمله 
وان لا بغعله قوم مقام ذكر الترك فى الفائدة فلا وجه لذکره فى القدورات 
اجمع + وان كنا نذكره فى بعضها اذا كان له ترك كما تذکر الضد فى بسضه 
اذا كان له ضد + والمتولد مما لا ترك له فذكر ذلك فيه لا يصح + وانما قلنا 
انه لا ترك له لان من حق الترك أن مكون ضدا للمتروك ف وقته » ونکون 
القادر عليه واحدا » ویصح وجود كل واحد منهما على جهه الابتداء بالقدرة 
ف محلها » وهذه الشروط لا تصح ف المتولد لانه على ضربین : آحدهما 
لا فد له اسلا ؛ فان لا يكون له ترك أولى ؛ وهذا كالتاقيف والالم » 
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ولا بصح أن یکول شد سببهنا دا لها لانه يؤدى الى کونه ندا 
اصيثين مختلفين غير متضادین » وهما التأليف / والمجاورة » وهذا فاده 
والثانى له ضد ولیس لبه همد ؛ وهو ما تولد عن النظر والاعشاد انه 
لا خد لهما وان کان المتولد عنهما له مد کالملم والاكوان والأصوات » 
فلا بصح أن شال ان ضد سببهما مد لهما اذا ثم يكن للب ضد أصلاء 
ولا بمكن أن شال ق شد الكون المتولد عن الاعتماد أنه ترك له ء أنه 
لا بصح من القادر أن يوجده بدلا منه : وقد وجد سه أن مسيب السبب 
بالوجود أولى ؛ ولال ضده اذا وجب کونه حال فی محله لم بصح أن 
يقمله الا بسیب » ولا يصح أن يكون سه مجامعا له وان كان مما نصح 
آن يبتدئه كاف منها من وجود مسب السب + قلا بصع أن يقال انه ترك 
له أن من حق الترلك والمتروك أن تكون حالهيا مع القادر سواه فى صحة 
الايجاد ؛ فأما الحرف الذى تولد عن الاعتياد قلا يصمح أن شتركه بحرف 
آخرء لانه افا فعله بسبب لا يجوز کونه مجامعا السب الحرف الآخسر 
ولا واقما بدلا منه لانه لس ترك له ولذلك قد تعذر عليه سيب أحد 
الحرفین وان تأنّی له السيب لاخر » وقد يتعذر عليه أحد الحرفین دون 
الآخر ؛ ولذلك بحناج فى كل حرف الى قعل سیب آخر غير سیب الأول 4 
فلا يصح اذن أن يقال انه ترك احد الحرفين بالآخر : وکل ذلك يتين 
من حال هذه الامور المنولدة آله لا ترك لها ء قكيف يجب فى القادر عليها 
أن کون قادرا على تركها 7 فاما ما له خد ةانا تمول " ان القادر عليه هدر 
على جنس ضده ء ولا تقول ان الفاعل له يجب أل بصح أن يعمل ضده » 
لان الأمر فى ذلك يختلف ع قفیه ما بسح ذلك يه وثيه ما لا يسح » وق 
التولدات ما لا ضد له اصلا ؛ وفه ما له ضد . فأما على قول شيكنا 
آيي على رحمه الله ال الحركات تولد فلا يحب أن يكون تك السب عده 
ترك الب وذلك لان وقت وجود آحدها بتقدم وقت وجود الآخر + 


عد ين تك 
فلا بح مم ذلك أن يكون تركه تركا للب وان كان لا بمتنم أن 
يكون ضدا له » وقد اصح أن عله على وجه وتعذر فعله بدلا من 
الب على وجه آخر ؛ وانما لم يمح القول بان القادر يرك ما لا يصح 
أن یفمل لا يناه أذ من حق اللرك أن يكون مما بجوز وجوده بدلا من 
التروك على الوجه الذى ذكرتاه » فلا بصح اذل أن رل الشي» الا وله 
ضد یصح وجوده بدلا مله ۽ فیمح منه أن غمله » ولا يحب اذا صح أن 
همل اللی؛ أن بر که لا ناء من جواز فمل لا هد له ولا ترك » وصفذا 
كما تقول ان القادر لا يمح مله فمل ضد الثىء الا وبجب أن يصح منه 
فمل ذلك الثشىه ۽ ولا يجب متى صح مله فمل ثی» أل يمح مه فمل 
ضده » وانما قلنا فى الماثر اذا كان له ضد ان القادر عليه قادر على تر که 
من حیث بت له ترك وضد ء وهذا لا تقول فيا لا فد له اله اذا قدر عليه 
القادر قدر على ضده وتركه ؛ فيج بآلا نجمل المقدور كله بابا واحدا > ولهذ! 
قال شیخنا أبو هاشم رحمه اقه انه لا طریق / الى ابات ضد الجواهر من 
جهة المقل ؛ لأنه بحو أن يقدر القادر على ما لا ضد له . فلا يحب کو نه 
قادرا على ذه . وبين أن القول لا دی الى كونه مضطرا وملط 
ولا يخرجه من آن بکون حاله مم هذا المقدور فى آنه يصمح آن فعله 
وألا شمله كحاله مع القدور الذى له ضد وترك . وقد با من قبل أن 
وجود الستب تعلق بوجود اليب + دلهذا قال : القادر على السيب 
قادر على الم وكانت القدرة علیهبا واحدة واستحال أن بقدر على 
أحدهيا من لا قدر على الآخر + فاذ! تملق وحوده بوحوده على جهمة 
الايجاب خرج بوجود سببه من أن يكون فى حكم ما يبتدئه القادر » فاذا 
لى سم منه أن بتدثه لم يمح منه أن بتدىء تركه لو كان له ترك » لانه 
لا بحو أن ترك ما قد خرج من أن یسح أن يفعله ابتداء لبعض الوجوء + 
وهذا سين أنه لو کان له ضد لم بجب فيه ما قالوه » فكيف وقد بنا أنه 
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لا ترك له ؛ وآما اذا رمی حجرا خصك" جسبا صابا وتراجم الى کفه اله 
يسح أن ینسل ف کنه ما پولده ذلك الاعتماد كبا يصح أن بعل فى كمه 
شد ما ليله غيره . 

غآما ما تولد عن الظر فهو قادر على فمل ضده وان كان لا بختاره 
لثی» برجم الى الدواعى ؛ ولولا ذلك كان لا ينم أن لا بعد ف النظر 
آنه يولد العلم + أو لا بخطر ذلك بباله فيفمل ف الثانى خد ما بولده النظر > 
فأما اذا عرف آنه بولد عليا أو ظنه ء فبا دعاه الى فعله بعرغه عن كمل 
ما يشاده ؛ فلذلك يعد آن بقع منه ضد العلم + ولا بستنم آن يسم الواحد 
منا تسه عن فعل ما يوجبه المبب اذا لم يكن معلوما له ولا كان مزا 
له من غيره فتدعوه الدواعيالى! بحاده » وانما تعذر ذلك متی عرف المسبب/ 
أو ظنه » وکان له الى فعله داع » لانه اذا كان كذلك کال مریدا له فیبعد 
أن بنم من وجوده ران كان قد بصح أن بدو له فى فعله على بعض الوجود 
فیصح أن یمنم منه اذا خبط الوقت الذی بسکن ذلك فيه + ولهذا جاز آن 
عل تعالى ما ينم به مسبيات الاعتاد اللازم من الوجود » وبستدل بفطه 
لذلك على أنه لم برده من حیث وجب فيما آراده من فصله أن بوجد 
لا محالة » ومن لا بحب ذلك ف مرادانه لا بمتنم خلاف ذلك فيه » فملى هذا 
الوجه يجب أن بجری الكلام فى هذا الباب . 

شبهة آخری لهم : قالوا لو صح أن عل القادر متا العمل فى غبره على 
جهة التوليد لصح أن یبتدئه » كما يصح منه أن ببتدىء الفمل فى محل 
قدرته ؛ ولوجب آلا تعلق وجوده الا به وباختياره كالمباشر » ويصح منه 
الا غمله فى حال قمله له لامر برجم اليه الى غيره ؛ كما يصح منه ذلك 
فى الباشر » ببين ذلك أن ما يوجب تعذر الممل فى جيم الانمال يتفق 
ولا يختلف من تقَضى الوقت ووجود الوانم وما شاکلهما » فلذلك ما يصح 
أن نمل القادر عليه مقدوره بحب أن نمق ولا يختلف + وبين ذلك أن 


ی رو 
وجوب و ود ای بحل کونه مقدورا للقادر ۽ ان کون ذلك مقدورا له 
وصفته هذه بنقض حقيقة کونه قادرا ولولا أن ذلك كذلك كان لا تنم 
ف الأمور الواجية والمستحل أن تكون مقدورة » وكل ذلك بين فاد 
القول بالنولد » واعلم أن القول في كيفية تعلق القادر ببقدوره فى الوجه 
الذى عليه يمح منه ابجاده موقوف على الدلالة » لأن ذلك مما لا يجده 
الانان بالادراك ولا غيره من طرق الفروريات ؛ قح أن ثبت هذه 
على حب / ما اقتضاه الدلالة » ولا يجب حمل بعضه على بعض الدلالة قد 
فرقت بينهما ؛ كما لا بحب حمل بعش المدركات على بعض ف كيفية ادراکه »> 
ويجب أن بشت على الوجه الذى تقتضیه الدلالة . وقد بنا أن المتولد فى 
انه بقع محسب قصده ودواعيه كالماشر + فيجب اباتهما فملا له ۾ واذا وجب 
ذلك لم بصح معه الا القول بان للباشر بپتدئه بالمقدورة ق محلها والمتولد 
بفمله عن سبب بقع بحسبه ؛ لگنا لو قلنا ان المتولد ببتدی» به لخرج من أن 
یکون متولد! . وقد با أنه لا بسح أن بخترع الفعل فی غير محل قدرته 
فلا یسح اذن أن بستفی ف التولد عن السبب ؛ ولا يصح فى الاشر أن 
يمحتاج ف ايجاده الى آمر سواه » لان ذلك بوجب تعلق كل فل مه بفسل 
آخر + وهذا برجب اثبات ما لا نهاية له » غاذا بطل ذلك وجب القضاء بان 
الباشر بتدثه بالقدرة فقط » وان المولد لا يصح أن يفعله الا بواسطة 
لقع بحسب وجوده . وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى غير موضم 
اله بحتاج الى استممال محل قدرته فى اتميل : وهذا متى لم يترد به 
ما قدمناء لم يكن له معنى » لان المباشر لیس له حکم مع ي القدرة 
ولا يجب أن بفمل فى الحل سواء فيكون استممالا للسحل ثم رشعل هو فيه 
بل ستدىء بالقدرة التى ق الحل اتداء فيكون امحل مستمملا فيه دون 
غيره ؛ لكن ل"کثر فيما يفعله الواحد منا ف الجوارح لابد فيه من تحريك 
امحل أو الاعتباد على غيره فبتون قسن الباشر استعمالا للمعل ؛ وليس 
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کدلك الو لد لانه لاند ق ایجاده من قمل آخر بقع بحسية :وان كان 
القادر هو الفاعل لهما جمیعا » وذلك غير ممتنم كما لا يسع أن يفمل 
الواحد منا الفعل مرج آله واخري بلا آلة ؛ ویتتقر فى ابقاع الفعل على 
بعض الوجوه الى کونه مریدا وکارها وعاما ؛ مكذلك لا یستنم مثله فى 
النولد . وقد بسنا أن الدی سب ف القادر أن بسح مه ایجاد مقدوره 
ویسح منه الا تصراف عله » وآن لا برجده على الوچه الذی يصح مله » فمتی 
كان القدور ميا برجده اتداء سح أن لا شعله من غير تعلق بفیره » ومتی 
كان مما ينمل بواسطة صح أن لا بغمله بان لا عل ما بتعلق‌وجوده بو جوده ‏ 
انه اذا اختلف حاله فى ابجاد مقدوره قمته ما بوجده تفه ومنه ما بوجده 
بواسطة » فكذلك ق‌آنلابوجده . ولو قلا انه بسح أن لا بوجد المسبب مم 
ایجاد السب لكان الوجه الذی عليه بوجده ولا يوجده تفق » وهذا 
لا يصح ؛ وليس بجب اشتراك كل المقدورات فى الوجه الذى عليه توجد 
حتى اذا وجد بعضه ات‌داه وجب مثلة فی ساره : كما لا تحب مساو اد الل 
فى الوجه الذى بسح وجوده عليه : ومتى جاز أن يجتاج بعضه الى الحل 
فقط ویمشه الى غيرء ؛ وستعتی بمض الأفمال عن الامرين : تكذلك 
لا بستنم أن مكون فى الافمال ما يحتاج فاعله فى ايجاده الى واسطة وغه 
ما يستغتى عنه ؛ واذا جاز أن یحناج فى ادراك النی» الى محل الحياة 
ويحتاج فى بعضه الى بنه مخصوصه فكدلك لا پنتم بثله ق الأقمال + 
ولا يحب ار اذا علقنا وجود المبب بواسطة أن لا يكون هو الوجد له 
باختاره » ولأن حاجته الى السیب کحاجته الى المحل ؛ فاذ! لم ينع ذلك من 
وقوعه من جهة الفاعل اختيارا » فكذلك مثله فى المتولد . ولهذا يشم على 
الوجه الذى تقصده دون غيره كالماشر ؛ ويقم محكما لكو نه عالا كالمباشر > 
واتما قلنا ان عض الوفت برجب تعذر العمل لاختصاصی ذلك الفعل أنه 
لا بسح وجوده من القادر عليه الا فى ذلك الوقت + فاذا اضق فى ذلك 


۷۹ 
شود وا . وجب القتاه باتقافهما فيه وان "ختلفا فى كيفة اد 
التادر لهباء وكدلك تفقان فى أن النع بوجي تمدذر وجودهما عن بثك 
كان ضدا أو جاربا محراه وا اختلفا فى کیفية ایجاد القادر لهبا : ولائول 
ال وجود الشی» بحیل كوته مقدورا ۽ بل تم ذلك : فنقول : ان‌کان 
مما بحب وجوده على كل وجه فکونه مقدورا مستحیل وان كان مماحب 
ذلك فیه ان وجد بيه ولا يجب ذلك فيه متي لم بوجد سببه لم حل 
کونه مقدورا » ولو كان وجوب وجرد الشىء على بمض الوجوه عيل 
كونه مقدورا لوجب فا عم من الملحأ ألا يكون فملا له + وآن نرق 
حاله حال فمل المختار : وف وجوب اتتوبه بينهما دلاله على فاد ماغلق 

به السائل واتكتف بيده الجملة الحواب شا سال عنه . 

فان قبل : ان كان المسبب بقع منه لكو نه فادرا عليه فقو لکم ان انبب 
يرجيه لا بسح ء وان صح ذلك بل القول بأنه يوجد / مله لکونه أخرا 
عليه ؛ قبل له ' لا تتانض بين هذين القولين ب لان الفرض بقولنا انه ,جد 
من جهة 'لقادر أله تراعي فى صحه وجوده أحواله واته بقع بها 
کالباشر ء وئولا أن ذلك كذلك لم يجب أن بقع بحسب قدره ودعيه 
رعلومه وقصوده > وأن يوثر العجز والسهو فى وجوده أو وجودءعلى 
وجه » والغرض بقولنا ان السب بوجه أت الفاعل بعد ایجاده الجب 
لا يحتاج الى أن یتدثه كحاجته ف الباشر ء بل يحصل ف حکم الماع له 
بایجاد السب + وان لم یتتافض الفولان وجب سقوط ما سال عنه 

شبهه آخری لهم : الوا لو مح القول بالتولید لوجب أن يصح نکم 
فعل جمم الاجناس على جهه التولبد وآن لا بختص بذلك العلم دون اثر 
أفعال القلب والکون والصوت دون غيرهيا + لان کونه قادرا على سيم 
الاجناس فق ولا بختلف + فيحب أن تساوی الكل في صحهة ابجادهله > 
ويجب أيفا أن لا بختس بعضه بانه لا يصح أن يله الا متولدا ء م أنه 


#1 
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بسح منه ل غيره أن عله متولدا ومباشر! . واعلم أن الاسل فل مقدور 
القادر آنه يصم منه ایجاده لکونه قادرا عليه ؛ فادا ثبت أنه يحناج الى 
سبب في ابحاده حتكم به و الا وجب استغناژه عنه » فما ثبت وجوب وجوده 
بحسب فمل له آخر حكم بأنه متولد ع وما امتنع ذلك فيه لم بصح وجوده 
الا میاشرا ؛ وقد سح أن الاعتاد يختمى بانه بولد فى جهنه فى محله وغير 
محله الا کوانو الأصواتءوأنالكونيولد اتألیف‌وللالم لوجودهيا بحب 
فيجب کونهما متولدا وت فيما عداه / من الافعال أته لا بسح أن بولده 
بالاعتماد من حیث علم من حاله أنه مم ارتفاع الوانم قد بو جد الاعتماد 
ولا يوجد هو » فلع بحب صحة كونه متولدا ء وکدلك الفول ف أقمال 
القلوب » ان العلم يقم بحب النظر فیجب كوته متولدا دون ما عداه ۽ 
ولا فرق بين من قاس بعض الأفمال على بعض فى ذلك » وبين من قاس 
بعضها على بعض فى الحاجة الى الآلة أو الى الحل أو الى معنى فى العل > 
وف كوننا قادرين على جيم الاجناس من حث قدرنا على بمضها ء فاذا 
لم يمح ذلك فكذلك ما قلناه . 

وقد با من قبل أنه لابد من اثبات مباشر وال لم بصح الول 
بالتوليد . لان اتبات جميعه متولدا يوجب اثبات ما لا نهاية له + واثبات 
جبعه مبائرا بوجب ألا هم التولد بحسب أحواله فوجب الباتهما جمیما ؛ 
ولا يجب أن تلبت كل اجناس متوندا ولا كلها مباشرا » بل يجب کونه 
موقوفا على الدلاله » وقد ثبت بالدليل أن فعل الفادر منا بنقم الى ثلالة 
آقسام : سه ما لا يصح أن غمله الا متولد! کالصوت والالم والتألیف » 
ومنه ما لا يصح أن فمله الا میاشرا کالارادة وغيرها : ومنه ما بمح أن 
يغمله على الوجهين كالكون والاعتماد ؛ ونحن تأتى من بعد على بیان 
ما يصح أن بفعله متولدا وما لا بسح ذلك فيه » فلذلك آخرناه » ومن 
قال اله جوز أن يفطل ل محل فدرته المتولد ء وانا تأتى ذلك فى غير 


کا بت 
محل القدرة + ۷ بمكنه أن بسال عن / هذا السؤال » لانه بلزمه اذا جوز 
آن شمل القادر مثل يعض افعاله متولدا أن يصح أن يعمل سائره كذلك » 
وما به يتفصل بين الأمرين هو بمينه فصلنا فیما مألا عه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو صح أن يلوا فى غيركم لوجب أن يصح 
منکم أن تخترعوا الفمل فيه كاتقديم تعالى » لأنه سبحانه اننا صح مه آن 
يخترع الفعل فى غيره من حيث كان يعمل ل غيره » فاذا استحال منکم 
ذلك فيجب أن لا بسح منكم الفعل أله الا فى محل القدرة فقط . واعلم 
أنه تعالى اننا يصح آن يخترع الفمل فى غيره من غير سبب لانه قادر لذاته » 
والواحد منا من حيث كان قادرا بقدرة لا يصح أن يفمل الا بان يبتدىه 
فی محلها آن فمل ف غير محلها مترلدا عما بتدا به + فان كان ذلك السیب 
۷ جهة له وتد أل محله » وان كان له جهة عدي عن محل القدرة الفمل + 
ولذلك لا يصح من القادر منا آن يممل الفمل الا بان بمئاسته أو یماس 
ما ماسته » ولو مح منه آن يخترع لما احتاج الى هذه الشربطة . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو صح أن تععلوا فيغر محل قدرتكم على جهة 
التولید لوجب أن يصح منکم أن تبتدوا ایجاده ؛ بدلا من فملكم له متولدا 
كالقدييم تعالى » لان حال القادرين لا يختلف فى هذا الاب ء فان امتنعتم 
من ذلك ق القديم تمالي أيضا فكان يجب فى كل تيه تفعلونه متولدا 
أن یسح متکم ایجاد مثله على / جهة الابتداء » وتمذر ذلك يوجب فساد 
قولکم » واعلم آن ما قدمناه يسقط ذلك » لان القادر بقدرة لا بمتنع أن 
يفارق حاله حال القديم تمالى فى كينية ایجاد مقدوره ؛ فلا ینم أن تمذر 
منا ما يصح من القديم وعلى الوجه الذى يصح منه » والصحيح عندنا آن 
كل ما بقع متولدا يستحيل وقوعه مبتدا من فمل أى فاعل کان » وهو آخر 
ما قاله شيخنا ابو هاشم » ونحن نأتى على بیانه فى موضمه » ولا يجب 
اذا صح فى كل جنس منه تعالى أن يفعل بعضه متولدا وبعضه مبتدا أن 


م = ج ه اللي 


۱۹ 


۱۰ 


1ط 


کو 
بصح ذلك منا . لان القدرة قد لا تتعلق ببعض الاجناس الا متو لدا : و لحن 
تدل على ذلك من بعد : وق ذلك سقوط السوال ۔ 

شبهة آخری لهم : الوا لو صح أن تفسلوا فى غير محل القدرة لادی 
الى کونکم فاعلين فى محل هو فمل لفیرکم » فیجب أن یکون فاعل الحل 
أولى أن يكون قاعلا لا وجد فيه متكم ء لانه اذا لم بكن الحل فحلا لكم 
ولا فيه قدرة لكم توجب تعلق الفعل بكم » تقاعل الحل أولى أن يكون 
فاعلا لا حه » وق هذا ابطال القول بالتوليد . واعلم أن القادر منا اذا جاز 
آن شمل فى محل قدرته الفمل وان كان الحل غملا لله ء فكذلك لا يتنم 
مثله فى مر محل قدرئه » وهذه الملة بات تکون علة الخرة أولى منها بأن 
تكون علة لمن بتفى التولد » فاذا جار أن يفعل ااعلم الذي بحتاج الى حاة 
لا بسح كونها من فعلنا » جاز أن شعل الفمل فى محل القدرة وان لم يكن 
قملتا ء ', واذا جاز من الماعل أن ينمل لا فى محل اسلا » لم پنتتم أن يفعل 
فى محل هو فمل لغيره : واذا كان المحل لو كان دیما لم يسنم من القادر 
ايجاد الفعل فيه ؛ فقي ممتنع منه ايجاده فيه كان فعلا له آم لفیره » واذا 
جاز أن عل فه فعلا فى حال قد خرج من أن يكون له به تملق فی حال 
بقاله لم بمتتع أن شمل فيه الفمل وان لم يكن فعلا له . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : القول بالتوليد دی الى أن يجوز آن تفسلوا 
الفمل ف قادر غيركم ولو صح ذلك لم بستنم كونه فاعلا له ء لانه اذا حل 
محل قدرته فأل يصح کو نه فعلا له آولی ؛ وف هذا ايجاب فعل من فاعلين 
على وضوح فاده > واعلم أن ما قمله ‏ غيرنا من القادرین يحب کونه 
فيلا لنا دونه من حيث وجد بحسي قصدنا ودواعټا ولم بوجد بحسب 
احواله » ولا متبر ف هذا الاب بالمحل ء لان كونه بمضا له لا یسم من 
آن بكون الموجود فيه من فعل غيره » كما لا سمتنم أن بکون من فمل الله 
تعالى فيه أو من ثمله بطیعه عند من خالفنا فى هذا الباب , 


مدو 

واذا جاز أن نل ل بعضنا الفمل تعلق نا دون امحل » تكذلك 
لا پسنع أن نفعل فى بعض غیرنا . وقد تجوازنا يقولنا انا تفمل ف قادر آخر 
ال الفمل جزء واحد فلا يمح وجوده فى الجملة التى هی قادرة » وانما 
يوجد ق بعض من آبعاضه والعغرض معلوم فتنبم العبارة لا وجه له ء وانما 
لا نجيز نيما تقعله فى غيرنا أن يكون فلا له لا قدمناه من الدلالة على 
استحالة فعل من فاعلين . 

شبهه آخری لهم : / قالوا : القول بالتولد يؤدى الى أن بصح من زید 
أن يعمل فل بعض عمرو حرکة » وأن يمل عمرو ف ذلك البعض مثلها 
ولو جاز ذلك لجاز أن يغمل أحدهما حركة فيه والآخر سکوفا » ولحاز آن 
شملا فيه جرک تحن احداهما وتقیح الأخرى » وفاد ذلك يطل 
قولكم ف التولد . واعلم أن ما سال عه آولا غير ممتتم لان الحل یحتمل 
الحر كتين المثلين ولا تناق بینهبا ؛ فیجب كما يصح و جودهما من فعل قادر 
واحد أن يصح وجردها قل بعض عمرو من قعل زيد وعمرو » ولا يملع 
ایضا أن تکون حستة من آحدهما قبيحة من الآخر پان تکون عليه فيه 
مضرة وللاخر فيه منفعه + لاتهما وان حلا محلا واحدا فهنا فى حم 
التفصلین فیما بوجدان عليه من الوجوه التي لها تقبح وتصن » ولا بوجي 
جواز ذلك أن مل أحدهما فيه الحركة والاخر ضدها ء لان ذلك يستحيل 
شىء برجم الى تضادهما واذا کان استحالة وجود عذين لا بنع من کون 
الفادر الواحد قادرا على ایجاد كل واحد منهما في المحل على الیدل فیجب 
ألا بمتنم عثله فى القادرين ‏ ومن قال فى المتولد انه من فمل الله تعالى 
لم يسكنه أن يستل” بهذه الملة > لانه بلزمه فى القدیم تمالی وف ذلك 
ما آلزمتاه ل زيد وعمرو » ومن قول بالطبع یمد تملقه بها آبضا لانه بازمه 
أن يوجد الحركة فى المحل بطبعه ويفمل القادر الذي ذلك الحل بعضه 
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یت 
غير نسده » وما سقطرد ذلك به عن اتهم هو جوابنا » وهو الدی 
خدباه . 

شبهة أخرى لهم : فالوا : لو جاز أن يفمل ف قادر غيره / الفمل لصح 
آن يفعل فيه ما ينمه من الفعل ٤‏ ولو صح أن يمنعه من فعله لصح أن 
يدخله فى فمله » وفساد ذلك بطل القول بالتوليد . واعلم آنه لا يشنم 
أن بنع زط عمرا من فعله بایجاد ضده فى بمضه أو كله اذا كان أقدر منه » 
وذلك نحو تسکینه له ومنعه له بذلك عن التحرك الذى يختاره » والتماتم 
فى هذا الاب یسح كما بسح فى غيره » ولولا القول بالتولد لما صح من 
القادرين متا الماع على وجه » لانهما انما يتمائعان بما يوجد فى بعش 
أحدها أو فى غيرهما ؛ ولا بمح لمن هی التولد القول بذلك ؛ ولا يحب 
من حيث صح منه أن پننعه من الفعل أن يدخله في الفعل ان آرید بذلك 
أن بحمله فاعلا ؛ لن جمله اناه فاعلا ستحیل من حيث كان الفاعل انا خمل 
لكوته قادرا » ولا يجوز من غيره آن بوجد فعله الذى بختص هو بالقدرة 
عليه » وقد بِيئّنا من قبل آنه لا يجوز اثبات فمل من فاعلين » قاذن يجب 
آلا بصح أن يجعله فاعلا + وعند شیوخنا رحسهم الله أن الواحد منا قد 
يقال انه بدخل غيره ف فمل مقدوره بأن يلجئه اليه » وعلى هذا الوجه 
یجیز من زيد آن بدخل عبرا فى فمله » وأن كان شیخنا ابو هاشم رحمه 
الله قد تس على آن ذلك بست‌ممل بمعنى الوجه الأول ء فان ذلك ستحیل . 

وبعد » فليس بين صحة منم زيد عمرا من فعله وادخاله فى فعله نسبة 
فحمل اعدا على الآخر ء والذی شابل النم هو التظية ؛ وکما يصح 
منه أن يمنعه من الفعل یسح منه أن بخلی په / ويه » واذا جاز أن نملع 
غیرنا من الكتابة بمنم لاله ء ولا يجب أن تلطه فى فعله باعطاه 58 ع 
وكذا لا يسنم أن نمنعه من القمل ولا يجب أن بمح أن ندخله ق الفمل ۽ 
فان قال : لذا جاز متکم ادخاله فى المعل بانعمل والالجاه أدى الى قض 


از سک 
دلیلکی وهو أن المل بحب وقوعه بحسب قصده » قل له : ان الحسل 
والالجاء لا يخرجاته من أن يكون الفعل واقعا يبحب قسده ولو آخرجاه 
من ذلك لم سدح ف الدلیل ؛ لأا لا نوجب ذلك فى کل فمل ؛ وانما نوجه 
فيما بقع منه مع التخلية والعلم » و کل ذلك بسقط ما سال عله . 

شبهة آخری لهم : قالوا لو جاز منکم أن تفعلوا بالسب لوجب صحة 
ذلك منکم اذا وجد الب على کل حال » وهذ! بوجب أن بصح متکم 
فعل الألم فى الميت كصحته متکم ف الحى » وأن بسح متلم فعل الموت 
فى الجم الرخو کصحته فى الجسم الصاب ؛ وأن یسح أن تكتبوا على 
الماء والهواه كما يصح منم ذلك على اللوح » وفساد ذلك بوجب بطلان 
القول بالتوليد . واعلم أن السبب انما يجب أن يولد اذا كل المحل محتملا 
ووجد على الوجه الذی من حقه أن بولد وارتعم المنم ؛ كسا أن القادر 
انما يجب أن يفعل بقدرته الفمل متى كان الحل محتملا لهوالمنع مرتفعا » 
ومتى لم بوجد السب على هذا الوجه لم يجب أن بولد .ولا بسنم ذلك 
من كونه مولدا متى وجد على الوجه الأول كما قلناه فى القدرة ؛ واذا صم 
ذلك لم يجب أن يتولد عن السيب المسبب فى كل حال ؛ كما لا يجب أن 
يل بالقدرة القدور فى كل حال ؛ وقد صح أن الم انا نصح وجوده 
ف محل كيه حباة » فلا بحب وجوده فى الجباد وان وجد سيه » / وان كان 
ثیخنا آبو هاشم رحمه الله قد اجاز وجود جنه فى الجاد » وبين أنه 
یختص المحل دون الجملة » والصوت انما تولد عن اعد م على جهة 
التصاکة » وذلك لا بصح ق الاجسام الرخوة ولذلك لم ولد » والكتابة 
تقد تصح على الماء لكنها لا تظهر فيه على وجه بين وبعثم كونها أمارة 
من حيث كان المكتوب به لا ليت عليه بل ینصرف ه وهذفا كله بيبطل 
ما ذکروه » وليس لهم آن يقولوا ان هذا القول من ادل الدلالة على آن 
اتفمل بقع بطبع الحسل ۰ فلذلك قد يوج السبب ولحل على صفة 
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ولا بولد ؛ وقد بوجد ققع المعل تيجب آڼ بئول وفوعه بطمه دون 
الب + وذلك لان الطبم الذی هو صتة الحل قد بحصل أيضا ولا قم 
الممل » فان اثر ذلك ف القول بالتولد فيجب أن ثوثر فى القول بالطبع ؛ 
وذلك بقط كلا القولين » وما به يخرج من أن يكون لازنا على أحدهما 
يخرج من أن يكون لازا على الوجه الآخر » ونحن ثبين من بعد شروط 
التوليد وما تختاف نيه السیبات فظذلك لم تذكره الآن ؛ وانما كان بصم 
القدح فيا تظوله لو جوازنا وجود السبب على الوجه الذى يمح عله 
أن يولد ولس بمولد + قآما اذا فلنا انه لا يولد مم ارتفاع بعض الشروط 
فهو بمئزّلة قولنا ان القادر قد لا بصح أن يفل لمارض ولا يقدح ذلك 
ف کونه فادرا على الأفمال ء ويفارق الب ف ذلك الملة لأنها ف حكم 
ما ليس ستفصل عنها ۽ فنا متم من ایجابها يملع من وجودها + كما أن 
ما بشم من حصول الأحكام الراجعة الى / ذات الشىء فى الوجود يملع من 
وجودها » والسیب قد با أنه متفصل عن الب وأنه شع من جهة القادر 
كالب ؛ فلا يحب بوجوده وجود الب لا محالة » ولا يتنم أن يعمل 
فى السبب منم والسبب موجود » كما لا بتنم أن يعدم السب وینفی 
المسبب ء اما بان لا بعتاج اليه اصلا > أو بأن يخلفه ما يد مده + وكل 
ذلك سقط ما تعلق به السائل . 


قصل 


في انه تال يصح إن يفعل الاعراض في الحال . وان ما لا بقدر 
عليه عنها هو العاله سبحانه ٠‏ 


اعلم أنا قد با با تقدم من حاجة المحدث ف الحدوث الى محدث 
قادر ء فلذا صح ذلك وعلمنا أن اللون والطمم وما لا يمح أن بقدر عليه 
حوادث » فيحب أن نستها حادثة من محدث قادر ٠‏ وقد علا أن المحل 
لِى بقادر ؛ وأن القلدر الحسم لا قدرة له عله لاسر مرجع الى أنه قادر 
هقدرة » قحب أن شت قاهرا لنفسه مخالفا لا يكون هو الحدث لها » 
وليس لاحد أن يقول : المرض الحال" ف الحل يجب أن بكرن من فمل 
امحل فلا يمح أن يبت حادئا غيره من حث ستحیل كون الفاعل فاعلا 
الا لا بحله ؛ كما يستجل أن مرجب العرض الحكم لا فى محطه ٠‏ وذلك لان 
هذا القول برجب آلا يكون الواحد منا قاعلا فى ااحقيقة لأن الفاعل هو 
الجملة » و الفمل بحل فى بمضه' والیعض لا بصح أنيكون فاعلا كما لا بصح 
أن کون قافرا » فاذا بطل ذلك بطل ما قالوم » ولس له أن بخالف ف ذلك 
ويقرل ان الفاعل منا لا تعمل الا فى سه ء لان ذلك انما بصح على فول 
من قول : ان الاتسان الفاعل جره واحد » فاما اذا ئبت أن الجمله المثيتة 
فاعلة و احدة ؛ ومح حلول الفمل منها فى بعفها + فقد سقط ما قاله . ولا 
تقول ال الم بوجب الحک بمحله > بل بنقسم أقساما : قمنه ما لا يوجب 
الحكم آليتة المحل ولا لغیره كالكون . لانه بحل ف الحل ويدرك منه 
ولا بوجب له حالا ؛ ومنه ما بوجب الحکم للمحل “الكو ؛ ومته ما بوجب 
الحكم للجملة الحبة کالاعتقاد والارادة وغرهما : وذاك مما قد دللتا عليه 


من قل قحب متوط ما سال عله - 


trey 


« ۲ ۰۷ 


زوس 

وبمد » فلو ثبت أن المرض لا یوجب الحكم الا بسحله لم يجب أن 
لا کون فاعل‌المرض الا محله ء ان ابحابه برجم الى ذائه و يقتطى اختصاصه 
با يوجب الحکم له واولى ما يختص بل الحل فيجب أن يوجب الحكم 
له » ویس كذلك حال الفاعل » لانه لا بقع فعله منه على جهة الايحاب 
بل بقع على جهة الاختیار فلا يجب أن يختصر به هذا الاختصاص . 

وبمد » فان دل ما قاله على ان تملق الفمل بالفاعل كتملق الهال” 
بالمحل ؛ فيجب أن يكون الحال" فاعلا للمحل » كنا آته الذى بوجب الحكم 
له » بالمنكس مما قالوه » وقد الزمهم شيخنا آبو على رحمه لقه ذلك ؛ وقال 
لم“ صار الحل بان بکون فاعلا للحال" أولى من أن يكون الحال فاعلا/ له 8 
وبين آنه لا يكنم أن جولوا اننا مار المحل فاعلا من حيث سح 
وجوده مم عدم الحال" » ولم يصح ذلك فى الخال » يأل وجوده مم عدم 
المحل مهال ء بأن قال : ان عندكم لا ر بت ان بسر ال ون ار 
كثيرة ولا بوجب الفعل + فاذا صم ذلك لم بمتتم أن يكون الفمل بو جد 
فى حال وحود فاعله لزن گلا ا ا 
الحل من فمل "امرض الذى قارنه فى الوجود والحدوث . 

فان قبل على الکلام الأول علا قلتي : ان الفعل وان لم بجب عن الفاعل 
آنه بجب أن يختص وبحل فيه كما قلتم ق المرض الموجب الصکم بنجله م 
قيل له : انا نا بما تقدم ذكره أن حمل آحد الأمرين على الآخر لا بصح » 
ثم ان الكلام ق الفعل وكيفة نعلقه بفاعله قد ميق القول فيه ؛ لاا قد 
دللنا على أن الواحد منا ممل فى بعضه وق غيره + ودللا على أن الفسل 
يعدت من فاعله لکونه قادرا عليه : وقد شدر على ما به برجد فی غيره 
كنا بقدر على ما بوجد فی بمضه » ويا آن بعفه فى حكم الغير له ؛ لانه 
اذا لم سكن هو القادر وكان القادر هو الجملة ؛ صار فى حكم العير » فاذا 
جاز آن شعل الواحد منا الفمل قى بعضه وغيره لم يستنع منه تعالی أن بفعل 


س وړ س 


ف غيرء » و بب القضاه بمفارقة تعلق الفعل بالفاعل تملق الحال" بالعل . 

وبعد ؛ فان صح عندط وعند من خالفنا فى هذا الباب أنه تعالی قد 
فعل الجواهر / وان لم تكن حالة فى الحل » وكذلك لا یمتنم أن بفمل الفسل 
فيها وان لم يكن حالا فيه ولا فى بمضه تعالی الله عن ذلك » ولو كان حقيقة 
اتقمل أنه بحله » لا مح أن إل تعالی الجوافر كنا لا يصح أن بغمل 
العرض عندهم » ويذلك أبطل شیوختا رحمهم الله قولهم ان حقيقة الفعل 
هو حلوله فيه » أو أن حقيقة الغاعل كوته محلا ؛ لان ذلك لو صم لوجب 
أن لا بكون تعالى فاعلا للجواعر » لان حقائق الصفات لا تنم » ولوجب 
أن لا يصح من أحدنا أن بفمل الفمل فى بعضه وغيره » ولبطل العلم باثفاعل 
لأن ماخذه أولا الشاهد + وهذا الحد نقض الشاهد »؛ وقد بن شضا 
ابو هاشم رحمه الله فى اول تقض الطبائع القول فى ذلك » وبیتن آن آهل 
اللنة اننا وصفوا الفاعل فاعلا من حيث وقم الشىءه بحسب قصده ودواعيه 
وعلمه ؛ ولذلك وصفوا الانان باه فاعل لا و جد فى غير كبا وصفوء بذلك 
مما و"جد فق بعضه + فمن حيث الاسم يجب ابطال ما قالوه 4 ومن حيث 
المعنى قد با فاد قولهم غه . نان قال : لو كان اف تمالى سل العرض 
ف الحل » لصح آن بفمل الحل ولا شفل المرض + لانه ليس مُلجا الى 
فعله ول فساد القول بخلو المحل من الأعراض أجبع دلالة على فاد هذا 
القول » قیل له : ان الحل اذا استحال وجوده الا مم الكون ؛ لم بصح من 
فاعله أن تقعله الا ممه ء كما اذا امستجال وجود العرض الا مع الحل لم يصح 
أن شمل الا معه » وقد مح بما باه ل صدر هذا الكاب أن الجوهر 
يتصل وجوده الا على وجه لا یکوت عله الا بالكون ء والقاصد الى 
ابجاده بجب أن يقصد الى ابحاد الكون والا لم يوجده » كما أن انقاهر / 
اذا منم نميره عن فمل » فيحب أن مصد الى أكثر من مقدوره وان 
لم شمله ؛ والا لم يوجد مقدوره 4 وكا أن قاعل الملم بجحب أن بفمل 


: ۲ 


ان 


۰ ۲ ط 


سس و — 


ما يحتاج اليه والا لم بمم أن بوجده » ولا تم علدنا آلا يمل تعالی 
الكون بان لا يفمل الحل أيضا قلس ف القول يانه يجب أن يفملة الجاء 
واكراه . وقد ينا من قبل ف التولد أنه بصح ف القادر ما أن لا شسله 
بان لا يعمل سيه » فلا يجب فى ذلك الجاء ولا قض حقيقة القادر ؛ فكذلك 
القول فما بجب أن يممله نعالى من الکون مع الجوهر . 

قآما ما بفمله بعد ایجاد الجوهر ققد بمح أن لا بفعله ویقی ما فيه من 
الكون : وكذلك القول فى سائر الأعراض ١‏ لأنا قد یتنا جواز خلو المحل 
منها . على أن هذا القول نحل کون الحل فاعلا أبقا > لأنه كان بحب 
أن يصح أن لا تفمل فى نصه الكون وغيره فيخلو منالاعراض » ولو لم بطل 
ذلك قولهم لم بمترض ما تقوله أيضا . وليس لهم أن يقولوا انا تثبت المحل 
فاعلا بالطیم على جهة الایجاب : فمح لا ما تقوله دو نكم » وذنك انا قد 
لا فاد هذا القول © وآن من سق الفاعل أن بكون مختار! لفمله وقادرا 
عليه فان اختلاف الماعلين لا يوئر فى ذلك : وبا بطلان قولهم بالطبع وأنه 
يوج الفمل : فلا وجه لاعادنه . ول ذلك سقوط السواب . 

فان قبل : ان كان تعالى يفمل العرض ف الحل » فيجب أن يجوز أن 
يفملة فى الحل بدلا من أن نفعله قيةء كنا مسح منه أن فمل الجوهر ل جهة 
دون جهة » واستحالة دلك سال ما فلتسوه > قل له : ان العرض يحتاج الى 
الحل فلا يصح أن بوجده الا فيه ؛ والجوهر لا باج الى جية فلدلت 
جاز أن برجده ف أنى جهة شا» . وقد سنا فى باب حدوث الأعراض أن 
المرض بختص ببحله وأثه لا تجوز عليه الاتتدال : ولو تان العرني قبل 
حدوثه يجوز حلوله ف الحال" على البدل أو ل المحل بدلا من وجوده 
لا ل محل » لوحب منی حدت . أن يلون فى امحال" كلها ء انه لا بمکن 


أن يقال انه يختص بأحد الحلی دون لزاخر سعنى و بارادة المامل : وهذا 


بين آنه بتكل وجوده الال ال مدل 3 لجا ايه و هه تعالى أن تعد نه 


حت اق كم 
لا فى محل ۽ ولا نملع ذلك من کونه فاعلا له ۽ ولو أوجب ذلك كونه غير 
فاعل له لوجب کون الواحد منا غير فاعل لا بوجده فى بمضه أو غيره ٤‏ 
وصحة ذلك تطل ما سال عله . 

فان قال : ان استحالة ما ذکرتموه هو الذى بوجب ألا بون تعالی فاعلا 
له گنه كان بحب فی سائر صفاته أن بصح أن بجمله عليها وألا بجمله » 
كنا دصح أن بحدئه وآلا بحدثه » فلذلك نیت كرنه فاعلا له » قيل له : ان 
الحادث قد بكوك على صفات » متها ما تعلق بقاعله فیجب فيه ما ذكرته 
نحو کون الکلام جيرا أو آمر! : ومنها ما برجم الى ذاته أو بحب له وان 
لم يرجم الى ذاته فلا يحب أن شیر حاله فيه باختبار قاعله ؛ ولا بمنم ذلك 
من کونه فاعلا / له » وقد سنا من قبل آن کون الذات مختصة بيا مب 
لها لا يكو بالفاعل > وذلك تکشف ما قلتاه ويين قوط سوال 
السائل . 

فان قيل : ان الفاعل متا ستحیل أن يفمل الا فى سضه وان فعل فى 
غيره ۽ فالسا بفعله موجبا عا يفمله قى بمشه ع وبستحیل کونه فاعلا على 
خلاف هذا الوجه ء فيجب أن لا بصح أن بون تعالی فاعلا للعرض فى 
الحال" : لان هذه القضية تتحيل فيه ؛ قل له : هذا القول بوجب اولا 
أن لا تكون فاغلا للجواهر لامتحالة هذا الحکم فیها » فاذا لم یمتتم 
ما د کرته من کونه فاعلا لها ؛ سقط مؤراله . 

وبعد 4 فانیا وجب ف الواحد منا ما ذکرته لاته يدر شدرة لا يصح 
أن تدا بها النمل الا فى محلها على ما دللتا عليه فى باب الصتفات 4 فاذا 
كان سبحانه قادرا للفسه لم ینتم أل بعال الفمل فى غيره اختراعا : ولولا 
صدة ذلك ام يصح أن فمل الجوهر ؛ وان وجوده مضين دوجود الکود > 
فلو لم بسح أن پوجده لا سح أن فمل الجوهر ایضا ؛ وانما صح أن بفعل 
المرتى ف الخال" اداه لما كلاه > ولأن الفمل ا ستجيل وحوده فيه أنه 


e۹ ر‎ 


لیس بحسم : فلو لم تثبته فاعلا على هذا الرجه لما صح کونه قادرا » 
وئوت ذلك بطل ما قاله » وائما لم يصح من الواحد منا أن تغل القعل 
ابتداء فى غیره لامر برجم الى القدرة لا الى كونه قادرا + فاذا كان تمالی 
قادرا للفه لم بستنم فيه ذلك . 

فان قال : اذا لم يكن لذاته تعالى ولا لكونه قادرا ولا لسائر آحواله 
قلق بالمحل » فكيف صح آن شل فيه/ وما نکر تی أن الفاعل منا انما صح 
أن يفل فى بعض لان له تعلقا بذلك البمض من حيث كان ما بوجد فيه 
يوجب الصفة له وتكون بننزلة الموجود فى كله » قل له : أن من حق القادر 
أن يصح منه ایجاد مقدورء من غير أن بکون اه تعلق به أكثر من کونه 
قادر ! عليه ومن غير آن یکو له تعلق بمحله ء لانه اتما شمل لكو نه قادرا 
عليه دون غيره » فحصول التملق ينه وبين غميره لا يثوثر ۽ وقد بنا آن 
القادر سنا انبا وجب لك فيه من حیت كان قادرا بقدرة لا لا ينه الال 4 
ولولا صحة دا قلناه لوجب أن بستحل منه تعالی أن شمل الحواعر لهذه 
الملة » فاذا صح كونه قاعلا لها من حیث كان قادرا عليها وان لم يكن له 
تعلق بامر آخر » وكذلك يصح أن يمل العرض ف حيز الجوهر وان ثم يكن 
له تعلق بالمحل » وقد بنا أن القادر منا ليس له ببعضه تعلق ایض ليان 
كونه بعضا له لا تفی تعلقا بينهما ؛ لأنه لو أوجب ذلك لم يكن أحد 
ابعاضه أولى من الآخر » فكان يؤدى ذلك الى آذ يتعلن بنفه ف الأمر 
الذى قل انه تعلق بمقه ؛ فاذا فسد ذلك صم أن ينمل ق بعفه الذي 
لو عدم لم يخرج من کونه قادرا من غير تعلق بينهما آکثر من أنه قادر على 
ما بحدثه فيه » فكذلك القول فيا بوجده فى غيره » وذلك بمحح 
ما ذكر ناه ف القدیم تعالی » على أن ذلك بجمل کون الحل فاعلا أيضا لانه 
لا تعلق له بالحال" قل وجوده . 

فان قالوا : اله لطبعه بوجبه ؛ قیل لهم : فالقادر عليه لكونه قادرا عليه 


ی یه 
بحدئه ؛ و کر نه فادرا سعقول ؛ فتمليق الفعل به أولى من تعلیقه بالطیم /الذی ‏ ۲۲۷ 
لا يعقل » ولو قبل انه تعالى بفمل فى المحل من حيث اختص افحل بأنه فعله 

فيصح أن يممله فيه + و کو نه فاعلا للأعراض فيه آولی من کون المحل فاعلا » 

لكان آقرب الى الشبهة مما تعلقوا به ه وقد یا فساد ذلك من حیث بوجب 
استحالة کون الواحد منا فاعلا » قحب ليذه الحملة القشاء بابطال 

ما ذعب اليه من قال ان المحل هو الفاعل دون اه تعالى + وقد ألزمهم شيغنا 

ابو على رحمه الله على ذلك القول بابطال دلالة المحزلت على لاله > 

لانها لست من فمل الله تعالى ؛ الى غير ذلك مما نشير اليه من بعد . 


رب ۲۷۲ ظ 


صل 


فى اله سبحاته بصع أن یف عل جهة التولید کمحته منا 
وما یتصل بتثك ٠‏ 


كان تخا أبو على رحيه افه يذهب الى آنه تعالى لا مل بأسباب 4 
ولا يسح ذلك فيه كنا لا يمح أل بفمل بالآلة » ويقول : ان القول بدلك 
يوجب حاجته الى السبب ء فاذا ثبت أنه يتعالى عن الحاجة عم أن كل 
ما يفعله انما شعله على جهة الاختراع والاتداه ؛ واتما يقال اله يسبب 
يوج الفعل : اننا شمل القمل عنده لا أله عله به وضارق حاله حالتا » 
لان الواحد منا لا بستنم من حیث كان قادرا بقدرة أن يحتاج الى السبب 
كما يحتاج الى الآلة والی استعمال محل القدرة ؛ والدی شوله ثيخنا 
آبر هاشم رحمه اله آته لا يتم أن ممل تعالی بالأسباب وان آم یسح 
القول / بانه بحناج البها كما بغمل ق المحال” من غير حاجه به اليها » و قول 
ان کل سیب ولد من فملنا ؛ قيتى وجد منه تمالی مله على الوچه الدی 
توتد من فعلنا > فلاید من أن يولد > وهذا هو الصحیح علدنا + والذی 
يدل على ذلك أن الاعتماد مئ فعلتا انما علم أنه يولد الوقوع السیب 
الذى هو الحركة والسوت بحبه على ما بيناه من قبل : وقد علمنا أن 
ذلك سمل بحي ما شمله تمالی من الاعتماد » جب كونه مولدا من 
فعله انضا ‏ ولو جوزتا والحال عذه الا يكو مولدا لا بوجد بحسبه 
على طربمة واحدة لجوازنا مثله فى فعلتا » ولو جو':نا ذلك لبطل تعلق 
الفمل بالفاعل ما اصلا ؛ ونطلات ذلك بو جب سجه نا قلناه . ولا مسل 
من نمی التولید من فعله تعالی أن ثبت للواحد منا فعلا . أنه بطل التو لد 
من قملنا ومد طريق معرفة تعلن الفمل ,اافاعل ؛ وايس له أن يقول اتنا 


و اج 
علس أل الاعناد يولد الحرکه من فعله من حيث بستحن الذم والدح 
علها : فلو لم نكن متولدة عله لم يجب ذلك فيه » وهدا المعنى لا یسیع 
فى فمله نمالی » لانه وان لم يثبت متولدا عن فعله ‏ فهو فعله لا على جهة 
الاینداه ويستحق عليه الدح فلم سكن حمله عليه » وذلك لأن ما ذکره 
من الطريق لو سح لم يوئر ذلك لى سحه ما تقدم لأنه كما نملم بحبس 
المدح على الحر کات المنولدة ق آتها فعلتا ؛ فانا لعلم بوجوب وقوعها بحسب 
الاعتماد انشا أنه فعلنا > أن أحد الطر مین لا ناف الآخر كما آنا نم آن 
الواحد متا فاعل لتصرفه من حيث وجب وفوعه / بصب قصده ودواعیه » 
ومن حيث استحق الحمد والذم عليه ولي ناف احد الدلیلین الآخر ؛ على 
أن ما ذكره لا بسح لان الواجب أن يبن ذلك فعله أولا ثم بسن ندحه 
وذمه عليه » وقد قال شیخنا آبو هاشم رحمه اله ان ذلك آنما بحسن بعد 
العلم بان ذلك نملنا » ومتی لم بعلم ذلك جوز آل يكون لن مدحه 
هو على ما وقع عنده : كما پسدح الانسان على ما يقع عندم النفع » و کم 
ندم على سقى الم الذى عنده بقع الاف : وتیل الاستدلال على أن 
المنولد فملا يجوز الناظر أن ما وقم متولدا بمنزلة ما بقع عند سقی السم > 
وانه بستحن الذم فى الموضعين من حيث فمل ما عنده يهم ذلك > فقد 
بان آن الاستدلال يذلك لا يصحء فكيف يمكنه أن ول انا بدلك تمرف 
صحة التولد من فملنا » وليس له أن يقول ان الجسم الثقيل انما يجب 
انعداره بحسب الاعتماد من حيث يجب فيه اذا ام نکن على عمدان تموى » 
ولولا ذلك لم يحب أن ينحدر فلا يجب أن يحكم بان هوية متولد وذلك 
ان الححر يحتمل الوقوف فى الهواء ولذلك يمح مه تعالی أن بسكن 
العالي حالا بعد حال ؛ ویمح ما اياف اليد فى الجو حالا بعد حال + فلذا 
صح ذلك فلو لم يكن ما فيه من الاعتماد موجبا لهوبة لوجب أن قف » 
ولو كان تمالى هر البندی» بفمل الاتحدار فيه لم يكن ذلك يأولى من 
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وقوفه بحيث هو فيه اذا لم يكن على عمد + كما أنه تعالی اذا كان / هو 
المحرك للجسم ية ويرة لم يكن آحد الفعلین أولى من الآخر » وق 
وجوب اتحداره اذا لم يكن على عمد دلالة على صحة ما قلناء + ولو كان 
ما ذكرلاء يدل على آنه ليس فى آفمال اله المولد ادل على أنه لا متولد 
من مدا ؛ لآن الواحد ما اذا رمى البی» واعتمد عليه فقد بسکن أن شال 
ان ارساله انما يجب لاستحالة وقوعه لا على مكان » فاذا لم يمتع ذلك من 
ابات النولد فى أفعالنا وكذلك ف أثماله تعالى . على أن من قول أبى على 
رحمه الله آنه لا جوهر الا وله قط من الثقيل واتسا يتزايف ذلك بالأجسام 
لاكتناز آجزانه لا لوجود اعتماد فيها ء فيجب أن بكوك حكم جميع الاجسام 
سواء فى أته یسح أن تقف كما يصح أن تهوى ؛ فلولا آن هناك ما یو جب 
حويّة عند ارتفاع الممد لم يجب أن ينحدر ولكان محة ذلك فيه وقوفه 
وتحركه ی‌الجهات على حد واحد ؛ ناذا صح وجوب اتحداره على طربقة 
واحدة بحسب ثقله فجب القضاء بأنه متولد غه » ولا يمكنه أن سول 
ائيا وجب ذلك لانه لولاء لعری الحل ما بضاد عله ء لانه لو وتف فى 
مکانه لكان احد لاضداد عد و جد فيه ؛ وانبا ينه التعلق بذلك فى 
اتالیف على ما ثيه بعد » وقد ذکر شیخنا ابو هاشم رحمه اقه عند 
ذکر هذه الدلاله ق الجامع وابواب أنه و كان حدوث هذه الحر کان 
عند الاعتماد بالمادة » كان لا یمتتم أن تكون العادة تجری فى بعض الأوقات 
وق بعض البلاد الآن بخلافه فیکون من عادتهم جرى السفینه بالمکس 
جرية الماء » كما أن عندنا تجری ف الجهه / الى بحری الاه فيها وبحب 
جريته » وکاث لا يملع أن تكون عادتهم تصب الث.رتع فى السفن اذا 
أرادوا أن يتقيلوا الریح في حوالحهم فى حطوها لم تجر السفیه 
ف استقبال الريح : فان رقعوها جرت ف استقبال الريح : و آن یکون الواحد 
منهم بستقل الریح فلا یمانمه ومتی استديرها ماتعته » ولو چار أن يقال 


نت 
ان الريح لا تولد فينا الحركات مم علمنا أنها تدافع الواحد منا وتحر که 
يبحب شدة هویها لحاز آن يقال في زید اذا حر عبرا بحسب اعتماده 
من ذلك لا يكون متولدا ؛ وین من جهة السمع بذلك آیضا بقوله تعالى : 
و اه الذى برسل الرباح قنثير سحابا » 2١‏ ۰ وبقوله : « حتى اذا نتم 
ف !للك وجرين يهم بریح طليية ۽ ٩‏ ۽ وغير ذلك مما ان به تعالی علينا 
بالبحار والرياح وغيرهما » وسا يدل على ذلك أيضا أنه لو ثبت ف المجاورة 
والاعتماد وغيرهما من الاسیاب » أنها انبا تولد مآ تولده لامر برجم اليها 
لا الى الفاعل منا » كما أن هذه الافعال انما تقبح ونحسن لا لحال يرجم 
الى العاعل » ولا لامر على باختباره » بدل على ذلك أن اختلاف آحوال 
الفاعل منا لا تؤثر فى کون الوها مولدا لالم + كما بولد ذلك فى سائر 
ما تحمل عليه الفمل بالفاعل نحو کونه آمرا وجرا فصارت أحواله فى آنها 

تور فى وجوب وقوع السبب عن السبب لنزلتها فى آنها لا عوثر فى 
حسن الفعل وقبحه > وفيا يجب حصوله عليه لذانه » فاذا ثبت ذلك وجب 
متى و*جد مثل السب الذی تفعله من فطه تعالی أن کون متولدا لشار کته 
له قينا أوجب کونه مولدا کیا بحب التضاه بان فمله تعالی بکرن حجنا 
متى وقم على الوجه الذی اذا وقم عليه فعلنا کان حستا ء ولولا وجوب 
صحة هذه الطريقة لم بسلم ما تكلم به المجبرة من أن آفعانه جل وعز / 
لا يجوز أن تمارق أثمالنا فى الحن والقبح لشيء برجم الى أنه مالك 
قاهر » ولیس لاحد أن يول ان الب من فملكي أن أنه يختص بان يفمل 
به للمسبب كالآلة » فاذن لم نصح عليه تمالی الآلات وان كان بعل قیها على 
حد ما مله ؛ وكذلك لا يصح أن يغمل بالسبب + وذلك لان الواحد منا 
يفمل بالآلة العمل على وجه لولاها لا صح أن يفمله » ویبتدی» الغمل بها 
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ابتداه باخياره حتی بصح وجودها على الوجه الذى هى آلة فيه ولا بعرفها‎ 
أبدا في المعل » فوقوع الفمل بها يتبع اختیار الواحد منا ؛ وحاجتنا اليه‎ 
تبم كوننا قادرين حدر + ولا بسح ذلك ف القديم تعالى ؛ فلم يجب أن‎ 
يفمل بالالات ووجب القضاء بآن ما شمل فى هذه الاجام التى هي بصورة‎ 
اللات أن لا کون مفمولا بها ؛ انه ينمل فیما على وجه كان بصح ثرلاها‎ 
أن فعله » وقد يا أن وجود السب يتبع السيب ولا بع اختیار الفاعل‎ 
ولا سار أحواله » فمتى وجد مه تمالی فعله على هذا الوجه جب كوته‎ 
مولدا لمشاركة ما ضله فى علة التوليد » وعد بسنا فى أول « التعديل‎ 
والتجوبر » أله لا بشتم فى كتير من أحتكام الافعال أن يكون واجبا فيها‎ 
لشيه برجم الى حال الفاعل » كقولنا ان الاعتقاد بون علبا لكون فاعله‎ 
عالما با لمعد » لكن ذلك متى ثبت وجبت المشاركة فى الحكم عند مشاركة‎ 
الفاعلين فبا ضيه من الصفة » فكذلك نجب المشاركة ف التوليد عند‎ 
مشاركة السبین قیما أوجب التوليد » ومما يدل على ذلك أنه لو لم يصح‎ 
أن فعل تعالى على جهة التوليد كان لا یمتنم أن بجاور بين الجوهرين‎ 
ولا سمل فيهها التأليف لانه لا وجه بوجب وجوده ولا کون الجاورة‎ 
مولدة له »لانه لا بسکن أن يقال انه ملسأ الى ایسجاده ؛ لانه يتعالى عن‎ 
ذلك / فکان بحب الا ینتم أن بختار فعله اصلا ؛ وذلك بوجپ کونها‎ 
متجاورین ولا تالف فیهما » وق ذلك افساد الطريق الذی يبت به التالیف‎ 
على ما باه مزقيل . فان قال : انه بجب‌وجود الاليففيهما لانه لو لم يرجد‎ 
لخلا المحل مما يتعاقب عليه ولصح وجوده فيه وهذا لا يمح + كما لا يسح‎ 
خلو الجوهر من الاکوان » قيل له : قد دللنا من قبل على جواز خلو الحل‎ 
. من جميع الأعراض سوى الاكوان من قبل ؛ وذلك يسقط ما قاله‎ 
وید ؛ قلو أوجب ذلك خروح الحاورة من فمله تعالى من أن تكون‎ 
مولاة من حيث وجب وجرد اتألیف لدى» برجم الى المحل ؛ لوجب خروجها‎ 


وج 
من أن تکون مولدة من فعلتا + وان قال ان التالیف اننا وجب وجوده 
لأمر برجم الى المحل » فاذا لم دح ذلك ف كونها مولدة له من فملنا » 
لم يقدح ذلك فى كونها مولدة من فعل القديم تمالى * بين ذلك أن وجوب 
وجود الآليف فى الحل لا يمنع من كونه متولد! عن المجلورة » فمتى وجد 
بحسبها وجب کونه متولدا عنها من فملثا » فكذلك من نمله جل وعز . 
يرضح ذلك أن حضور الواحد منا عند غيره لا لم برجب هو الملم به فى 
قلبه من حيث وجب وجود العلم لامر برجم الى كونه مدركا ؛ اسكوى 
فى ذلك فمل القديم جل وعز والمحدث ؛ وكذلك القول فیما قدمناه . 

قان قيل : اله جل وعز شل الاليف عنده بالمادة ‏ وقد كان بصح أن 
خمل للجاورة فى كل واحد من الجرءين ولا تأليف » فلا يجب من هذا 
الوجه كونه متولدا كما لا يحب عندی ف المقتول أن يكون الموت السال* 
فيه متولد! من حيث كان يصح مع وجود القتل آلابرجد بأل بینی بنية حى 
فتبقن / الحياة فيه » قيل له : ان الذى اعتمدنا عليه آنه كان جب أن توجد 
الجاورة بين الجوهربن ولا بوجد التآليف مم کون المحل محتملا ان كان 
التالیف لا يكون متولدا » فأما اذا وجد آحد الجوهرين فوجود الاليف 
محال + فکیف کلم على وجوب وجوده مم استحالة وجوده 7 وائنا بصح 
القول الذی ذکره ف المقتول من حيث قال أن الوت لا بوجد فى آعد 
الوجهين لامتناع احتمال الحل له ويوجد ف الوجه الآخر فصح له ما قاله > 
وذلك لا يتأتى ف التأليف وان كان الذی قاله فى الوت مما لا توافق فيه » 
لأنه لا بح وجوده ف المقتول ان نت ونه جنا ء فذلك سقط ما قاله . 

فان قيل : اذا جاز أن بحب وجود الكون عند وجود الجوهر وان 
لم يكن مولد! له » مهلا جاز أن يجب منه تعالی ابجاد الأليف عند وجود 
المجاورة وان لم تكن مولدة له + قيل له : قد یامن قبل أن التاليف انا 
بحب کوته متولدا عنها لانه لا وجه من التعلق بينه وين الصاورة سواه 


“| 
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موجب وجوده علد وجودها ء ولذلك حکنا بئونه متولدا عتها » ولیس 
ذلك الحرهر لاه بحب وجود الکون عند وجوده : لأ وجوده مضي 
من حيث يستحيل وجوده الا على حال لا يحصل علیما الا بالكون : 
فتجویز خلوه منه يقتضى تجویز وجوده ولا یکون على للك الحال ؛ وف 
ذلك قلب جنسه + ولیس كذلك حكم الجاورة مم التأليف > لانه لا حال 
لا لا بوجد عليها الا" به » ولذلك يصح وجود كل واحد من الكونين مع 
عدمه » ولا يصح وجود جزه من الجواهر السته الا مم الكون ء ولذنك 
جرى الجوهر/ والكون مجرى الشىء الواحد ؛ وما منم من کونه فى محاذاة 
مخصوصة پم من وجوده هناك > فكدلك ما نم من و جود كل الاكوان 
فيه یسم من وجوده أصلا + فوجوده لذن دون تعض کوان تيل 3 
وفارق حاله حال المجاورة والتالیف فلولا کونه متولدا عنها لم بستنم 
الا يوجد مم تجاورهما . 

فان قیل : انهما منى تجاورا صار کوتهما كذلك مضمنا بالتآليف كما آن 
وجود الجوهر مضمن بالكون ء وکما أن كونه حيا مضمن بالشهوة 
أو التغور » فلذلك قلت بوجوب وجود التأليف فهما ؛ قشل له : ان تضم 
الثى» بغيره لجنسه أو تصفة من صفانه يحتاج الى دليل فمتی لم يثيت 
لم يصح ذلك فيه » ولا دليل يدل على ذلك فيما سآلت عنه » فحمله على 
الهر هر والكون لا يصح . 

وبعد » فان صحة ذلك تينع من کون التأليف متولدا عن فعلتا آیضا 
على ما قدمنا القول فيه » ومتی قيل انه لا یسم من ذلك في فعلنا وجب 
مثله فی فعله تعالى . 

وبعد » فان كونهما متجاورين اما آذ برجم به الى الكونين أو الى 
الحال الموجبة عنهما » فلو اقتضى التضمين ارجم الى كل واحد منهما أو الى 
كل صفة من المفتين » ولاستحال أن تضیا معنى واحدا مع تضادها > 


وا = 


كما ستحل أن شتفى الحوهر فى كونه فى جهتن کونا واحدا » وذلك 
ببطل ما قاله » وانما يصح لنا القول بحاجة تلف الى تجاورهسا لان 
ذلك سیر‌هما بنزلة الثيه الواحد فحتبلان التالف عنده + كنا أن شة 
الحي تصير الجملة كالثى» الواحد قيما يصح کونها حية ووجود الحياة 
فيها » ولس كذلك سيل / التضین > فلذلك الزمناهم ما ذگر ناه ۾ 

فان قيل : لو كان متولدا عن الجاورة لجاز مع وجود سب ألا يوجد 
على بعض الوجوء لتتعصل حاله من حال الوجب ٠‏ وفاد ذلك یمنم من 
كو نه متولداء قل له : ان هذا السو المن ينفى كو نه متولدا أصل منفملأى 
فاعل كان » ومتی ثبت أنه بتولد من فعلنا عن المحاورة وما ذكره من العلة 
موجودة » ذلك من غمله , على أن وجوده قد يصح وان لم يوجد التآليف 
أن يتفرد الجوهر عن محاورة غيره فيكون ذلك کالانم > وهذا القدر بکفي 
فى مفارقته للموجب عن غيره ؛ وانما لم بصح مم تجاورها الا يوجد من 
حيث لم تكن له خد يمئع من وجوده بوجوده + کیا تقوله فى النظر الذى 
ند بوجد ويمتنع وجود مسیبه بأن يوجد ف الحل ما بضاده من جهل رظن 
.غيره » وبهدا بتفصل القول فى ذلك مما يوجه على من قال سفارقة 
لاستطاعة للفمل أنها لم تكن بان توجب الفمل أولى من أن یکون العمل 
وجبا لها من حیت احالوا وجودها على كل الوجوه ولا فمل ؛ وقد جرزنا 
نحن وجود سیب التأليف على بعش الوجوه ولا تاليف » وذلك يسقط 
ما سال عنه . 
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فی ذکر شبهیم فی علا الباپ 

شبهة لهم : قالوا لو جاز أن يفعل تعالی الفمل على سبیل التولید » 
لوجب آن يحتاج الى السبب ف فطل السبب کحاجتا اليه » وحاجته الى 
ذلك لا تصح لان ذلك ینفی کونه قدیما » فاذا نبت ذلك وجب تى التولد 
عن آفماله » بوضح ذلك أنه لو جاز آن بحتاج الى الب لجاز آن بعتاج 
الى الآلة ؛ ولو احتاج الها لاحتاح الى القدرة » وانقض ذلك كونه قادرا / 
لنفمه ؛ وبطلان ذلك بصحح القول يانه تمالی لا بفعل بالاسباب ؛ واعلم 
ان الامل فى هذا الباب آن الفعل قد یحتاج الى شىء لا يوجد الا عليه » 
فلا بقال فى ذلك ان آغاعل محتاج اليه نحو حاجته الى المحل + فاته لما علم 
أنه لا بوجد الا فيه لم تقل ان الماعل محتاج فى المقل الى المحل » و کذلك 
كل ما يستحيل وجود الفعل المقصود الا عليه نحو وقوعه محکما من عالم » 
ووقوعه من قادر من حيث وجب فى الفمل ألا بسح وقوعه الا كذلك + 
وكذلك لا تقول فى السبب ان ماعله يحتاج فى ایجاده بعینه الى السبب 
اذا قلنا أن وقوعه من غير سببه يستحيل لا لم يصح وجوده بمينه الا كذلك ؛ 
وائما قال ان الفاعل بحتاج فى الفمل الى سیب اذا كان أمثال ذلك المعل 
على الوجه الذى تمد اليه قد بقع من غير سبب لا منه لكن من قادر 
آخر » فیقال فى هذا الفاعل انه يحتاج الى السبب ف هذا الممل أنه اننا 
يوصف بالحاجة الى شی» بحوز أن بقم عنه وعن مثله ۲۱۱ » فاما اذا استحال 
ذلك فيه + لا خال انه بحتاج اليه ولذلك يقال ان الواحد منا يحتاج فى 
صمود السطح الى سلم لما كان لا يضح مه الصعود على وجه الا به 


(۱) بعد عدا کلمة عني 


کچ 
وبأمثاله » مم آن الصمود قد بقم من بعض القادرين دونه 4 ولذلك لا يقال 
فى الطائر انه بحتاج ف الصمود الى آلة لما صم منه ذلك دونه ودون آمثاله » 
فاذا ثبت ذلك وكان الفاعل منا لا يصح أن يفعل السبب على الوجه القصود 
الا بسیب » قبل انه يحتاج الى الاسیاب ؛ ولا كان تمالى بصح مه أمثال 
ما بعله بالسيب ابتداء دونه لم قل انه / بحتاج اليه . 

فان قبل اليس الواحد منکم بحتاج ف العلم الى النظر ء فان كان قد 
بصم أن بتدله من غير نظر فهلا جاز أن بوصف تعالی بالحاجة الى السبب . 
وان صح منه ابجاد أمثاله أو ایجاده بيه من غير سب 1 قيل له : ان 
العلم الدی شمله بالنظر لا بمح أن مله وشعل امش اله ق تلك الحال 
الا بالبب : وانما بصع منا فمل مثاله فى حال آخری من غير نظر » واختلاف 
الحالين يوئر فى ذلك كنا يؤثر في الدواعى الى الفمل » ولس کذلك حال 
القديم سبحانه لانه فى الوقت الذى يفل الثی» سيب ؛ بصح أن شمله 
أو يمل أمثاله فى الوجه المقصود دونه » على أن الواحد منا لا بصح آن 
غمل الطم بلا نظر الا عند آمر آخر عقوم مقامه فیجری مجری سیب آخر . 
وذلك يوجب حاجته اليه على کل حال + ولس كذلك حال القديم تعالی 

فان قل : الس الواحد منکم لا بصم أن يعمل الارادة الا فى محل 
مع جواز وجود أمثالها لا ق محل » فقولوا ان ااواحد منا بستغنی فى فملها 
عن الحل + وأن الحاجة راجمة الها دون الفاعل » ومتی قلتم انه تعالى 
یستغنی عن السب لما ذکرتم » لزمکم عليه أن يتغنى الواحد منا فى فمل 
الارادة عن المحل بل عن القدرة » فيل له : ان القصد نسلا للارادة كوننا 
مريدين ليصح وقوع الفعل منا على وجه دون وجه » ولا يصح ما ایجاد 
آمثالها قى الوجه الذى هو الغرض الا على هذا الوجه » فلذلك لم يحب 
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كدوك 
ان بستمى ف فعلها عن الحل + وفارق ذلك ما ذئرية ن اسغاه القديم 
تعالی عن الأسباب والآلات , 

وبعدء فان أراد الائل أن يقول ان الارادة لا تحتاج الى المحل » وأن 
الفاعل منا لها يحتاج الى الحل ليوجده فيه » / ولم يكن غرضه بهذا الالزام 
الا التسية » فنحن تقول بسمناه وان لم اطلق الاسم عليه لا فيه من 
الاسام . 

وبعد فان الحاجة الى المحل فيها لا ترجم الى فعلنا لها لانه تعائي اذا 
اراد أن تفملها على وجه تكون نحن بها مربدين لا صح أن توجدعا الا فى 
محل + فقد صم أن عذه الحاجة برجم اليها على هذا الوجه لا الى الفاعل . 

شبهه آخری لهم : قالوا إن القول بأنه جل وعز يفعل ناسباب توجب 
القول يانه بحتاج الى له : لاف الواحد منا انما يحتاج الى لالات فى 
السات + فاما ما يبتدئه فى محل القدرة فهو غير محتاج لليها غه ؛ وقد 
ثبت أن الواحد سنا اذا رمی باثقیل فصا موضما صلا أنه يجب أن 
نتراجم » وتکون صلاية الوضم آلة له فى تراجمه » كما أن القوس آلة له 
فى الرمى + وقد عللم أن الثقيل من الاجسام اذا لم + پمتم مائع من هو انه 
سقط على الارض ونراجم كالبرد وغيره ؛ وهذا يوجب أن صلاية الوضم 
تكون آله للقدیم سبحانه » وكل قول بوجب حاجته الى الآلات يوجب 
اده . واعلم أن ما قدما » يزيل هذء الشبهة ؛ لان الواحد منا قد بصل 


بالالات الى أفمال مسسبة » ويكون محتاجا الها من حث يتعشر عليه 


ابحادها و ابجاد مثليا الا بآلة ؛ والقديم جل وعز يصح منه ابجاد مشله 
من غير آله » وكذلك "ذا صاك البرد الموضم الصلب فهو جل وعز قادر على 
أن سل مثل ذلك التراجم من غير مصاكة فلا تجب حاجته فى التراجم الى 
الموضم الصلب کحاچه 'لواحد منا الى ذلك » بين هذا أنه لا سبل للقادر 
منا الى أن يفعل التراجم / من غير أن بصاك الثقیل الموضم الصلب » 


و =— 


فما لا سل له الى الاصابة الا بالرمی » وهو تمالی سح أن یندی» 
ذلك فه » ويحمل منه الفمل على الوجه الذى تحمل لو كان هناك 
مصاكة . وذلك قط ما سأل عله » والقول ق مائر الآلان كالقول 
فیما ذکرتاه » فاما بنية القلب فاته لابد منها فى صححة قمل العلم والارادة 
مثا ومن القديم تعالى ؛ ولس القلب بآلة ؛ لانه لا توصل به الى ابجاد 
أفمال القلوب كما تومل بالآلات > بل شنتدا فه ذلك ابتداء » فالصاحة 
الى البتية ترجم الى نفس الافمال لا الى الفاعل » كما أن الحاجة الى الحل 
ترجع الى الحركه لا الى الفاعل ء ولذلك يحتاج الى القلب المبنى بنية 
مخصومة فى ابجاد جنس الاعتقاد » كما يُحتاج اليه فى ابقاعه على وجه + 
وليس كذلك حال اللات ؛ لانه بحتاج الها فى ابقاع الغمل على وجوه 
مخصوصة فقط » ولهذا قال شیخنا ابو هاشم رحه الله انه تالى لا بقال 
نه انه عل بكذا كما قال فى الواحد منا » وبقال سل ف الحال من 
حبث اقتفى القول الول الحاحة الى الآلة دون القول الثاتى . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو فمل تعالى بالأسباب » لگدی ذلك الى آن 
موحد من آفعاله سحائة ما لا يكوك مر ندا له ف حال حدوئه » وأن يكون 
ذلك الفمل منه بمنزلة فمل الساهي أو الممنوع من الارادة + ويب ان 
كان ذلك الفمل مما لا یم على بعض الوجوه الا بالارادة ؛ أن يكون 
خارجا من أن يقم على ذلك الوجه فقد الارادة » وهذا يوجب من الفساد 
ما لا خفاء به ؛ لاله يبطل قولكم ف أنه تعالى مريد ويوجب استغناهه فى 
وقوعه على وجه دون وجه عن کون فاعله مريدا » و بوجب عض قولي ان 
العالم بالفمل/ بح بآن يكون مريدا له مم السلامة + لان المسبب اذا لم بجب 
أن نريده عند حدوئه » پان لا بحب أن نريده من قبل اولی » ويوجب انشا 
تقض قو للم ا العزم لا يجوز على اقه تعالى » لافکم ان قلتم انه بر یک 
السبب عند السبب مع تراخیه عنه ؛ فقد جوزتم العزم عليه . واعلم أن 
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کک 
السیبات على ضربین : آحدهما لا بقع على الوجه الذى بقع عليه الا بالارادة 
کالاخبار وغيرها » والثانى لا بحتاج فى الوجه الذی و"جد عليه الى ارادة 
كالآلام وغيرها » فما غعله تعالی ببب يجب أن يتنظر فيه » فان کان من 
القسم الأول يحب کونه مربدا له فى حال حدوئه لا أن حال حدوث سببه » 
والا لم يكن بان یم أولى على وجه من آن بقع على وجه آخرء ولذلك 
يجب کون الواحد منا مريدا للخر عند أول حرف مله ؛ ولو آراده علد 
السیب لما صح كونه خبرا ؛ وما كان من القسم الثاتی فاته يجب أن ريده 
هند السب لا عند حدوثه > لان وجوده تعلق يوجود سمه + ومد وود 
سه يصير فى حكم ما قد وجد وتقفتى + فاذن يجب أن براد فى الصال 
الى تعلق حدوثه باختيار القاغل » وهی حال حدوث السب » قلذلك وجي 
آن يريد فى تلك الحال » ولسنا تقول انه تعالی لا بريد المسببات من فعله » 
بل بحب کونه مر بدا لها > واننا الخلاف فی متى يحب أن يكون مربدا لها » 
فقد ذكر شيخنا آبو هاشم رحمه اش أنه یجب آن وده فى حال السبب 
أو قبل حال وجود السبب ‏ ولم شطع على آحد الأمرين ؛ واه رحمه الله 
قد قال فى موضم انه يجب /, أن بر بده عند السبب » والذى قدمناه من 
القسمة لهذا الاب هو الراجب »ء لأن الواقم على وجه دون وجه لا بصح 
أن يكون كذلك الا بارادة تقارن الفمل ان كان معن واحدا ء أو اول جزه 
من العمل ان كان جملة ؛ لان ما بتقدم ذلك لا بجوز أن بصیر به على بعض 
الوجوه » فآما ارادة احدائه فيجب أن بجری القول فيه على الوجه الآخر : 
لان وجوده اذا كان مائعا لوجود الب ؛ فيحي آن براد قى حال السیب 4 
ولا قول ان هذه الارادة اذا اتمدمت تکون عزما » لأن الذى نخصه بهذه 
المتة هو كل ارادة اول فعله المت دآ فى الستقیل + غاما اذا تتاول 
امب فى حال وجود سببه فير مستلم آن بتقدم ونون اختيارا لا عزما » 
كما آن ما يتقدم الجملة من الفمل ويوجد مم اول جره مله يكون اختيارا 
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لا عزما ء و الما ننفى عنه تعالي الارادة التی‌تجری‌مجری نوطين النفس منا + 
و الذي هوله من أن العالم بالمعل بحي أن يكون مریدا له مع السلامة 
صحیح ؛ ولسنا تقول يحب أن بربده فى حاله » بل فيه ما بح ذلك فيه » 
وفيه ما لا يجب أن بنقدم ار ادته على ما ناه ق الب ء كما آن فيه ما يحب 
آن يريدم فقط » وفيه ما يجب أن بریده على وجه دون وجه » وهذه الجملة 
قط ما تعلق به هذا الائل . 

شبهة آخری لهم : قالوا لو كان سبحانه يفعل باسیاب لوجب آل يكون 
الاعتماد اللازم مولدا للحركات من فعله + ولو كان كذلك لوجب آلا بمح 
آن يمنم الثقيل من النزول من حيث بوجب ذلك القول بآنا تمه تمال ى/ من 
الفمل » وذلك يستحيل فى القادر له ؛ وتان يجب ألا بسح أن نتحرز 
من وقوع الثقل علینا من برد وغيره من حيث بوجب ذلك منم ما بغمله جل 
وعز على جهة التوليد ء فاذا بطل ذلك وجب القضاه بأنه ليس فى فعبله 
متولد . واعلم أن القديم تعالی بعلم ما بولده الاعتماد اللازم وما لا يولده 
بان يحصل هناك منم قل خلقه له ؛ واننا بربد حدوث ما يعلم آنه يتولد 
عله دون غيره » فاذا صح ذلك لم يجب کون الواحد منا مانما له من مبب 
الاعتماد اذا منم الثقيل من النزول : لانه تعالى ام ترد ایجاد ذلك حتى 
لو لم یمه والحال هذه كان لا بوجد آیضا ويحصل هناك ما هوم مقام 
فملنا فى المع من جهته تعالى + وما هذه حالّه لا يقال اله مملوع منه لان 
ا مانم انما یمتم غيره من انحاد ما لولاا منمه لوجب وجوده وما قد آراد المريد 
ابحاده ؛ فأما ما لا داعى له اليه ولم برد احداثه فاته لا یکون ممنوعا من 
مله + ولذلك لا سیر الصبی بانما للقرى تحرباث بده عن التسکین 
ما لم يرد القوى تسکینها ء وإذا صح ذلك لم يجب کون الواحد منا مانب 
لاقديم تعالى عن السبب ؛ وكذلك فلا يجب متى تحرز من البرد أن تكون 
مانعا له من السقوط عليه لا یناه ؛ على أن هذا الكلام یمود على من قال 
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انه يجب أن ممل مالی ف القیل الحركات وان لم تكن متولدة من 
الاعتباد » بان يقال له اذا منمه الواحد منا من النزول فقد منم القديم 
تعالی من فعل الحركة » وأى ثي» أجاب به فى ذلك قهو جوابنا فيما سألا ۽ 
ولهذه الجملة قلنا انه تعالى بعلم ما پم المكلف منه فلا يكلفه » وانما يكلقه 
ما يتمكن من ابجاده » فلا يجب أن قال أن المانع غيره من الملاة قد منمه 
مما كلف ؛ بل بستدل/ بانع على أنه لم تكلقها قط ؛ وسَول ان المكلف متی 
علم تعالى من حاله أنه سمل لتحصيل الآلات فانه يكلفه تعالی » ومتى علم 
أن الآلات لا تحمل له لم يصح أن یکلفه الا بشرط أن يله منها ؛ فقد 
بان لك أنه لا يمتدم آن تكون ارادثه تعالی لفمل تمه تخاف بحسب 
ما بعلم من فعل غيره » کیا لا بننم أن تختلف ارادته لفمل غيره من حيث 
معلم آنه يملع منه » ولا معتبر بقول القائل انا متعنا الحجر من التزول + وآن 
زيدا منم من وصول البرد اليه لان ذلك محاز لا ينا من أن حقيقة ذلك 
لا تجوز فى آفعال القديم تعالى . 


فان قيل : ان قولكم !نه تعالی يفعل باساب تودی الى أن يدخل تفه 
ق الل يعمل سببه وهذا تقس فى القادر » قبل له : انه بصیر ل حکم 
الموجود بوجود سببه ۽ ویخرج من أن تعلق وجوده باختیاره فلا يجب 
ذلك فيه كبا لا بحب فیما قد وجد . 

وبعد : قانه تعالی يصح أن يمع السبب من فعله من التوليد ؛ وبسح 
آلا يغمل التم فیتولد عنه » فقد صار السیب من هذا الوجه فى حکم 
ما بنعلق باختیاره + فلا يجب فيه ما ذکرء السائل وان وجب ذلك فى الواحد 
منا من حيث تمذر عليه المع من المسبب ف كثير من الاحوال > وهذا 
السؤال برجم على كل من قال فى التولدات "نها أفماله تعالی » سواء قال 
اله ستدی» ابحادها کيا قاله شيضا أبو على رحمه امه + أو قال انه بقعلها 


و 
على دسل الابجاب بخلقه الحم كما قاله الام ؛ وانما يصلح أن بتعلق 
به من يفول ان الفعل قمل للمحل ؛ وقد كفنا الجواب عته . 

نبهة أخرى لهم : قالوا لو فمل تعالى على سيل النولید لم تفصل 
ما يفمله متولدا مما يفعله بالمادة عند فملنا + لأنه على طريقة واحدة يحدث 
عنده وبحبه کالتولد لحو ما يفمله / من الملم الضروری عند الاخبار » 
وما مله من الوت عد القتل ؛ وما يفعله من السکر عند الشرب > فاذا 
نم يصح أن يقال فى ذلك انه فعله منولدا فکدلك لا سح مثله قيما يتولد عن 
فعله تعالی ء وبحب أن يكون مدا من فمله أو فمل للمحل بطبمه . و اعلم آن 
ما بتولد عن فعله تعالی بغارق ما بعمله بالمادة عن فمل غیره : لانه لا مرجد 
مع ارتفاع الوانع ولا منله الا و بولد . وقد بوحد ملل الي» الذی عدم 
شمله بالعادة ولا عمل ذلك على بعض الرجوه ء لان هذه الاخبار ومثلها قد 
توجد ولا شعل الملم الضروری : ومع وجودها قد شمله فى العاقل دون 
یه . واذا كان المخير غير عالم به لم مله ألينة » ويس كذلك حال 
المتولدات ء وكدلك القول ل السكر ؛ انه بختلف حدوثه ل الشاريئ 6 
ان كان ممنى حادئا ققد سدن ف واحد عند قدر ولا يحدث أل ره 
عندهء وقد حتاف حال الشارب فيه بالازمتة واختلاف أحراله » وكذلك 
القول فى الشیم عند الاكل » فأما ان كان ذلك انغاء ممنى فلا كلام فيه > 
غآما الموت عند القتل فقد سنا أنه لا يحب وجوده عندنا ان نت أن الوت 
ممنى » فما عند قيضا أبى على رحه الله فقد لا يحدث آیضا بأن بی 
المحل بنية تحتمل الحياة ولو كان متولدا لم يمح ذلك فيه » ونحن نستقمي 
القول فى ذلك من بعد » وقد أتينا من قعل على طرف من القول فيه شد 
ابطالنا القول بالطبع . 

شبهة آخری لهم : قالو! لو كان تعالى يفعل متولدا لم يخل من آن يصح 
أن پم ما يفمله متولدا مبتدا » أو لا یسح ذلك . / فان قلتم : ان ذلك 
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حا ووب 
یصح »وجب كوته سحيها منا أيضا فیما تفعله ءتولدا » ووحب متى وجد 
أن مکون متولدا مبندا ووجب کونه قادرا عليه من وجهين ؛ وذلك بوجب 
سحة کون التی» مقدورا لقادرين » وان قلتم : لا بمح ذلك + وجب 
کوته محتاجا الى السبب فى احداث هذا السب بعينه وان استغنی عته 
فى آمثاله ولزم خروج المسبب من کونه مقدورا له وال لم يوجد ولي تقض 
وقته ؛ وق هذا تقض هذا الاصل الذی يعتمد عله فيما بخرج به 
القدور من أن يكون مقدورا . واعلم أن س_ؤاله لا تحه على 
كلا القولين ؛ لانا ان قلنا بنا قاله شیخنا رحسه افه أولا من أن عين 
ما هم منه منولدا كان يجوز أن شمله مدا لم بوجب ذلك فادا ء لان 
له رحمه اف أن يقول ان المقدور لا بخرج من كو نه مقدورا له الا بوجوده 
وتقضى وقته » والسبب لم يوجد ولم يتفض" وقته فیجب آلا بخرج من 
كونه مقدورا + وتقول ان السب فينا كالآلة فاذا كان تمس ما الآلة آله 
فيه بصح آن یفعله غيرء من غير آله » فكذلك القول ف المتولد ولا بوجب 
ذلك کون مقدور ولحد شدرتين ومن قادرين ء لأن هذا المقدور برجع الى 
قادر واحد واذوكم منه بوجهين » فهو بمنزله وجود الشىه على وجهين من قادر 
واحد » فكما لا يحب كو نه موجودامعدوما اذا أوجده على آحد الوجهن 
دون الأشراء فكذلك القول فى هذا المقدور ء وله رحبه الله على المذعب 
الثانى : وهو أن عليه ما نقعله متولدا لا بصح أن عله مبتدا ؛ أن 
بقول ان ذلك لا بخرجه من كونه متولدا ؛ بل هو الذى يحقق ذلك فيه 
من حیث ثبت أن من حق السيب / أن يوجب الب ولا تعلق وجوده 
الا بهء كما لا تعلق وجود المقدور الا بالقدرة التی هی قدرة عليه » ونحن 
نين القول فى هذا الاب فى فصل متفرد وتقصاه ء والقدر الذى آوردناه 
مكفى فى اسقاط هذه الشبهة وان كان الأولى هو المذهب الثائى من حيث 
ردى القول الأول الى صحه وجود اللی»من رجهي » وها دللنا به على 


نت 
ابطال فمل من فاعلين ومقدور بقدرتين بطل ذلك على ما نی على پانه 
من بعد أن شاه الله . 

شبهه آخری لهم : قالوا لو كان تعالی ممل باسجاب ومثل ما يفعله 
بالسبب يجوز أن شمله ابتداء » لم يكن لله ذلك بالسیب ممتی لان 
الفرض اذا كان ابحاد المسبب وذلك ممكن دون السب »ء فابهاده بالسبب 
يوجب کون الئىء عبثا . 

فان قلتم : أنه شمل ذلك للمصالح فیجب اذا تعلق الصلاح بالسبب 
دون السبب أن يكوث المسبب عيئا » وبجب آلا يفمل تمالی فى الآخرة شيا 
من آفماله يبب لأن ما شعل للمصلحة اننا بحسن ف دار التكليف ء وقد 
سح أنه تعالى بممل فى الآخرة الآلام فى أهل النار متولدا عن اعتماد التار » 
وأنه بحري الماه و الصل وغيره بالاعتماد الذى فيه الى غير ذلك مما بطول 
ذكرء » فاذا وجب القول باشات التولد فى فعله ما ذکرفاه : فيجب تمى ذلك 
عن فعله » والقول بأنه تعالی لا يفمل پالاسباب ألبتة . واعلم آن الاسل 
فى هذا الباب أنه تمالى كما لا يفمل المبتدا من فعله الا لغرض بخرج به من 
كونه عيثا فكذلك التولد ", وسببه ؛ ولا يجوز أن يعمل أحدعما لغرض فيه 
ويحسن الآخر من غير غرض بخضه ء لاد وجه الحن يجب حموله فى كل 
فعل من أفعاله تعالی » والا فالقبح أولى به + ولذلك جوز شیخنا آبو هاشم 
رحمه الله کون السبي حجنا أو قبيحا ء والسیب غير حسن ولا قبيح > 
وان لم يجواز آن یکون حسنا مع کون سه قبيسا على ما تفصله من بعد ۽ 
فاذا صح ذلك والواجب أل تقفی بأنه تمالیي انبا يعمل بالسیب لصلحة 
پختص بها السبب ؛ ويفعل الب لا فيه من التفم فى دار الدنيا ء لانه 
تمالی قادر على أن بجرى السفن على الوجه الذی تقع به الفمة للعباد 
من غير أن يكو ناعتماد الماء مولدا له ؛ لكنه لما كان كمال ال عة أن يكو نجريها 
بحسب مرادهم فالجهات التى يجرونها اليها » وجب أن يخلق تعالى الياء 
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لیصح تصرف الفن عليها »> ولا يكو الماء ماء الا وفه اعتماد » وعلم 
سبحانه أن ذلك الاعتماد اذا ولد كان فيه متقمة » فخلفه على هذا الوجه 
حصل فيه ضروب من الاعتبار » وجمع ما فعله تعالى من الافعال بالأسباب 
هذا حاله » ومتى لم يصح ما قصد اليه تمالی من النقم الا بيعض الأفمال 
فیکون کالودی اليه حسن ذلك وخرج من باب المبث : فلو كان فى الاسباب 
ما لا بقع فيه بنسه لته لا بحصل تمع آخر معلوم الا بأن يكوف موجرد 
الصن » و کذلك القول فى المسببات ء ولذلك بحن من الواحد سنا أن 
خمل السبب لغرض فيه وان كان لابد من وجود المسبب عنده » فآما ما خمله 
نعالی قى الآخرة من‌النار واعتمادها فقد بن شيو خنا رحبهم افه أنه وان كان ار 
تعالى قادرا على أن سل الآلام فى اجسامهم على جهه الابتداء فى تولد 
ذلك عن تفریق النار كان آهول واعظم وفيه أنهم بالمون بادراك تمس الثار 
عند الماسة » فيحصل فيه معنى زائد » وبحمول لالم عن التقطيم والتفريق 
فى الجسم تانير ق‌النفس‌لیس له متى وجد اتداء » فليا فيه من هذه الوجوه 
حنسن أن يفعلها حل وعز وان كان قادرا على ابتداء الألام » و کدلك القول 
فیما نله تعالى فى الجنة من الاسباب ؛ أنه لابد من أن مکون فيه مزيد 
سرور ومتفعة لهم ء لانمم اذا اشتهوا تناول المل من اهر الذی يجرى 
فيه أو اشتهوا النظر اليه على هذا الوجه فلهم من السرور أكثر مما يحصل 
متى و جدوه بخلافه » وكذلك القول فى سار ما سال ق هذا الباب + ونحن 
بين القول من بمد فى فصیل ما بتولد من فمله جل وغز وما لا یسح 
كونه متولدا 


فى الدلاثة عل أن ما طعله الواحد منا متولدا لا يصح أن يتيده 


اعلم أن شيغنا آبا هاشم رحمه الله قد ذكر ذلك ومنم منه وفراق بن 
الواحد منا وبين القدیم تعالی ق هذا الباب فى الجامم وان سو ی بتهما 
فى بعض الابواب » وجملة ما يجب أن بحصل فى هذا الباب إن ما بغمله 
الواحد منا متولدا لا بخلو من قسمین : / اما آن‌یکذمحل‌السیب‌والسب 
واحدا أو تغاير مجلاهما ۽ فان كان متفایر! نحو الألم والوها وعرهیا 
فلا شبهة فى أنه لا يصح أن یتدله » لان التدا من القعل يحب أن يحل 
فق محل القدرة عله ء والولد ل هذا الوجه بعل فل غير محل القدرة 4 
ولا يجوز نيبا يحل فى محل أن غمله فى محل آخر ؛ ولا يجوز أن یتدی» 
بالقدرة فى غير محفها ؛ فاذن بحب آلا يجوز فيما يفعله متولداعن سيب في 
محل القدرة فى غير محلها أن بفعلها ابتداء + فأما المتولد اذا حل فى محل 
الب فهو على ضربين : أحدهما يحصل ق محل واحد ومحل القدرة 
وغيرهما + وذلك کالالم الذى تولد عن الوها ؛ لاله لا یصح أن يغمل 
بالقسرة التى بحل لالم فى معلها الوها والالم ابتداء » وان لم بتع أن 
بولد ذلك فيه بأن تراجم الحجسر اليه واتما بوهى سفن وه 
عقوا له آخر » فالقول في هذا الوجه كالقول فيما قدمتاء لأنه لا مجوز 
أن يبتدىء بالقدرة الالم فى محلها ء فلا بمح اذن أن يله الا متولدا » 
فأما الملم التولد عن النظر ؛ والحركة عن اعماد الثقل اذا ارسل ارسالا > 
وحركة الكف متى تراجم الحجر بالمماكة الى الكف ؛ فعی آجمم تحل 
محل القدرة . فلقائل أن شول : جو زوا أن ينعلها تارة بسیب وتارة أخرى 
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متدا لان الحل واحد والقدرة واحدة » والثبية انیا تحصل فى هذا 
القسم دون القسم الأول الذی يعابر فيه الحل أو القدر » فالذی يدل على 


فاد ذلك أن من حن العدرة أن بسح أن يندا بها فى کل وقت حرکة 4 لان 


القول / بخلاف ذلك بؤدى الى قلب جنسه فى حال بقائها ؛ وذلك يستحيل 
فيها + فلو صح أن سل ما قد فمل سه ابتدا» لصح آن شعله و یغمل ممه 
حركة آخری مبتدأة + لان ايجاده لسبب حركة تحصل فى الثانی لا بخرجها 
من أن یصح أن یندی» بها فی الثانى حر که على ما بیتناه ۽ لن ما بقع عن 
السیب فى حكم الوجود ؛ غلا يجوز أن تخرج القدرة من أن بصح أن يعمل 
بها من الأفمال البتداة ما كان يصح لولا تقدم السیب + وقد عملم آنه 
لو لم يبتدا بنا قد فمل سببه لوقع من غير اختیاره » فيجب ألا يؤر ذلك 
فيما يصح أن بتدئه ؛ فاذا ثبت ذلك ؛ فلو صح أن بتدی ما قد فمل 
سببه ؛ لصح أن نله ویعمل ممه الحركة الاخرى » لانه اذا سح | نيمل 
كل واحد بانفراده ف تلك الحال » ولا مانع من اجتماعهما » فجب أن 
يصح أن يفملها جیما » وی هذا صحة ايجاد جزهين من جنس واحد فى محل 
واحد بقدرة واحدة ؛ وتجویز ذلك يودى الى خروج مقدور القدرة ل 
وفت واحد ال محل واحد من جنس واحد عن الحصر > وقد ثبت فاده 
على ما نيه من بعد > وليس لاحد أن شول انما يفمل بالقدرة الحركة 
المتولدة أو الحركة المبتدأة ؛ ولا يمح أن يتعلهما بها كما يصح أن بعل 
احد القدين على البدل » ولا يصح أن ضعلهما جميعا » وذلك لا تعلق 
القدرة بالفدين يستحيل الا على البدل لاستحالة وجودهما مما ؛ وهاقان 
الحر کتان بمح اجماعهما لتماثلهيا ء فاذا لم ستم من وجردهما مانم 
والقدرة متملقة بها فيجب أن يصح من الواحد منا أل يشملهما بقدرة 
واحدة » وقد قال شيغنا أبو هاشم رحمه اقه/ فى الجامع لو صح من الواحد 
منا أن يفمل بالقدرة حرکتین في محل واحد فى وقت واحد لصم أن غمل 


د 
ما فعله بالسبب على جهة الاتداه لكنه لا امتنم ذلك لى بصح أن ستدى”, 
بالتولد » ولا صح ذلك من القديم تعالى ؛ صح أن یتدی» سبحانه ما قد 
فمل سببه وجمل هذه النكتة موجبة للفمل بين القادر بقدرة والقادر 
تفه ف هذا الاب . 

فان قبل : آو لستم تجو"زون أن نهمل بالقدرة الواحدة آجزاه من 
التالف فى الحل الواحد لذا قرب الجرء من آجز اه أن تلك الحاورة نولد 
التأليف فى کل ما جاور محلهما من الأجزاء من حيث كان حکمهنا بع 
الجيم واحدا » فليت بآن تولد فى البعض أولى من أن تولد فى الكل م 
فاذا جاز أن نفسل الاجزاه الكثيرة من التأليف فى المحل الواحد بالقدرة 
الواحدة في الوقت الواهد » ولا يوجي ذلك فسادا من حث اتحمصر 
باتحصار الاجزاء الحاورة لذلك الجزه » ولا يجوز أن نريد ذلك على سته 
أجزاء : فحوازوا أن تمعل بالقدرة الواحدة حرکتین أو حرکات بعضها 
لبتدله بالقدرة ویمضها ما كان يجوز أن بقع عن سب ؛ ولا بوجب ذلك 
خروجها على الحصر . قل له : ان ما ذکرثه فی التأليف هو حکم ما يتغاير 
محله » ان كل تاليف منه يوجد فى المحل وفيما يجاوره » قلذلك صح أن 
تحصل هناك أجزاء من التأليف بقدرة واحدة عن سب واحد ؛ وليس كذلك 
الحركة لان محلها واحد » ومتى جو زنا آن تفمل بالقدرة الواحدة/ ق‌الوقت 
الواحد فى الحل الواحد أكثر من جزه واحد » أدى الى أن لا قف على حد» 
ول ذلك من الفساد ما ينه ق باب القدر ؛ ومما يدل على أن ما قله 
يبب لا بصم أن قمله ابتداء » أن صحة ذلك تردى الى محة وجود 
الشيه من وحهين : آحدهما بسب تولده والثانى بالقدرة الى نتدله بها » 
وهذا يوجب من المساد ما يوجبه جواز وقوع الفمل الواحد بقدرتين ومن 
قادرين » ونحن لعن صحة هذه الطرهّة من بمد عند الدلالة على أنه جل 
وعر لا بصح فيما يفعله متولدا آن بتدئه » لان هذه العلة متمرة ل 


1| 


س و سس 
الشاهد والغاب ء ومما بدل على ذلك آنا قد بنا أن الوجود لا بصح 
فيه تزاید » فلو صح فيما تفعله يسبب أن تبتدئه لصح منا ذلك وان تقدم 
البي : لان تقدمه لا شير حال القدرة وحال القادر ؛ فکان يجب أن 
يكون ذلك السبب قد وجد من كلا الوجهين ؛ فلا بصح أن بوجد منهما 
جميعا » وحاله ف الوجود کحاله لو لم بجز أن يوجد الا من أحد الرجمن م 
لان ذلك دی الى أن لا مكون للوجه الاخر تاثر أليتة » وقد علننا فاد 
ذلك ؛ ولیس له أن شول ان کل واحد منهما لو انفرد لاقتضی وجوده 4 
وهذا أثير معقول لانا قد سنا فاد هذا الكرال عند الدلاله على أن 
مقدورا واحدا بقدرتين ومن كادرين لا یجوز ء ومن قال بنا قدمناه لا يسكنه 
أن يعتصم من نجويز ذلك على ما بدهب اليه المجبرة + فاذا ثبت فساد قولها 
وجب فساد هذا التول أبغا : ويمكن أن يقال ق ذلك لو كان العلم المتولد 
عن النظر / بصح أن عله ابتداء لم يكن لكلف النظر معنی لانه مشقة 
تحل لنومل به الى العلم ؛ فاد! صح فعله ابتداء فتحمل النظر عیث » 
ويجب أن يصح ممن يمم الدلالة أن يتدىء فیفعل الملم » كما يصح منه 
أن مله عن النظر » وف نعدر ذلك دلالة على استحالة وجود هذا العلم 
الا عن النظر > ولین لاحد أن قول انما يحتاج الى النظر ليصير الاعتقاد 
التولد عن النظر علما » والا فجائز ان تممل الاعتفاد الذی بتولد عن 
النظر ابنداء ولا يكون علما ولا بحتاج الى النظر فى ایحاده » وذلك لان 
الاعتقاد التولد عن النظر انما تکون علا لكو الناظر عالا بالدلل لا لكان 
النظر » و لذلك يفعل هذا الاعتماد علما فى المستقبل متی كان عالا باندلیل > 
ولذلك قلا لو وردت عله شبهة قادحة لل الدلیل لخرج من أن يكون 
علما ء وان كان حال النظر التفدم لا مير + ولذنك قلنا لو عنلم فى السالة 
آدلة وردت عليه شبهة فى الدلیل ائذی نظر فيه آولا لم ببطل علمه ‏ لان علمه 
بالدلیل الثاتی بقوع مقام عليه بالدلیل الأول فى جواز بقاء العلم ؛ و کل 
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ذلك بين أن الملم اتما مكون علما من حبث غام الاظر الدلاله » فام 
آن النظر مما لا بصح أن نسل الناظر الملم الا به : لكان تحمل المسقة ب 
با لا فائدة فيه ء ولا صح من المقلا» الفزع اليه ء كما لا يضح من العلا 
ف صمود السطح المز ع الى السلم اذا كان الغرض هو الصمود فقط . 
ومما قال ق ذلك أنه قد ثبت أن ما بغمل بقدره لا یجوز أن / يعمل باخر ٩۱/‏ 
على وجه » وانما وجب ذلك من حیث كان الحدوت لا بقع فيه نزاید فيج 
فى کل جهة يحدث منها الشىء آلا يجوز أن يحدث الا متها » ولدلك ولق 
السبب القدرة فى هذا الباب ؛ قلم تصح أن بهم ا مسي الواحد عن سیبین: 
كما لم يجتز وقوعه بقدرتين ء فاذا صح ذلك لم بجز فيا ثبت وجود 
بال أن تفمل ابتداه » بل بحب أن يكون القول فى ذلك اكد لاد 
البي من حقه أن يوجب وجود المسبب من غير أن يتعلق باختسار 
القادر : ولس كذلك ما يعمل بالقدرة اتداء.» فاذ! كان ما بوجد بالقدر: 
مع أنه لم يحصل فيه وجه بوجب وجوده لا بصح أن بوجد الا: بها : 
فبان لا بجوز أن بوجد المولد الا بالسبب مع أنه يوجب وجوده آولی . 
ومما يقال فى ذلك أن من حق ما ببتدأ بالقدرة أن يمم من الفادر أن 
يفعله وآلا بمعله ؛ ومن حق ما يوجد عن السب أل يجب وجوده مع ارتفاع 
الوانم ۰ فاذا صح ذلك فلو جوزتا فى المنى الواحد أن سدث على 
الو جهن لتناقض فيه الحکم لته كان بحب آل بسح ألا بقطه من حیث كان 
متدا : وان بحب أن شعله من حيث كان فيا » وهذا محال + ولا بمکنه 
أن قول متی وجد السیب لم بصح أن يغمله الا به م لانا قد یتنا أنه اذا 
كان مقدورا بالقدرة فلا وجه منم من كونه مقدورا بها ابتداه ء لان نقدم 
الب لا يملع القدرة من أن تكون متملقة به کملقها به لو لم يتقدم » وق 
هذا ما قدمناء من التاقض » وقد يقال فيه ال من حق ما نبتدله بالقدرة 
الا بم متى حصل هناك داع بصرقه عن فعله ۽ قلو كان ما بقع / عن السب /۱0۱ظ 


س ووا س 
يجوز أن نبندثه لو جب متى حصل هناك ما بصرفه عن فمله لا بو جد من حيث 
صح أن نتدئه ؛ وان يجب وجوده من حيث وجد سببه » وهذا بتاقض » 
غاذا ثبت أن وجوده واجب ولا تور الكراعة والدواعی فى وجوده فد علم 
أن ایجاده على جهة الابتداء لا يصح ألبتة » ومما يقال فى ذلك آنه لو صح 
آن نتدىء الب لوجب وان وجد سببه أن بصح أن يزمر به ونهى 
عنه » كبا بصح ذلك فى الأفمال المبتدأة » ولا صح أن تولد من ايجاده 
اذا وجد سببه كما لا بسح فى الافمال التداة » واذا بطل ذلك وصار فى 
حکم الوجود ل قبح آمره به ولهيه عنه وصحه توبته منه فیحب القضاء 
بان ابحاده على جهة الاتداء محال . 


فصل 
فیما يفعله تمال متولما هل یصح ان يبتدك ام لا ؟ 


اعلم أن شيخنا با هائم ره لله ذکر ف الجامم الك أنه يمح 
أن ضله مدا ؛ ودل“ على ذلك بان قال ان ما بتدر عليه نمالی لا يخرج 
من أن يكون مقدورا له ان كان مضما بوقت : الا آن بوجد أو بتفضی 
وقته » وال لم يكن مضمنا بوقت فبآن بوجد فقط » لان حاله جل وعز 
فى كونه قادرا لا بجوز أن يتمير لكونه قادرا للفسه » والذى مخرجه من كو نه 
قادرا على الشی» آمر برجم الى المقدور دونه ء ولا حال تمقل فى المقدور 
نی ذلك الا ما باه » وقد علما أن السب من مقدوراته اللی تتآخر 
عن السبب ٤‏ وان وجد به ولم يتقض وقته ولا وجد فیحب كو نهمقدور! 
على ما كان » ولا يجوز أن يكوف مقدورا أو لا بصح من القديم سيحاته 
ایجاده كائر المقدورات ؛ وتفارق حاله حال الواحد منا لان قدرته لا بصح 
ان تكون قدرة الا على جزه واحد من الجتى الواحد فى محلها ؛ والقديم 
تعالى مدر على ما لا نهادة له من أمثال الب ؛ فيجب کونه قادرا على 
السب تمه . قال : ولا بحي اذا مله أن بون مسا غير مسب » أن 
كونه مسبا شتفی وجوده بالسبب ‏ و کونه غير مسیب قتضی آنه وجد 
ابتداء ؛ وانما شعله تعالی على آحد الوجهین » ویمکن أن يقال انه متى 
فعل السیب وجب وجوده به ؛ ولا بصح أن تكون مدا لوجوب وجوده 
بالسبب ‏ وکان يمح الا پوجده بالسیب ویتدیء ایجاده » فلا يمح أن 
کون موجودا من الوجهين » ولا يجب أن کون سا قير مب على 
هذه الطرقة لانه عند وجود سببه لا يصح أن يكون الا متولدا » وقد 
كان يصح آلا يوجده فیصح وجوده مدأ » لکن هذا القول بنقض اصل 


کک 
الدلالة لانها مبنية على أنه بوجود سببه لا بخرج من كونه مقدورا لان 
القادر على اللی» متى لم بتي حاله ولا بوجند مقدوره وتقضى وفته 
فلا بصح خروجه من کونه مقدورا + واذا كان ناققا للدلالة لم بح 
التسك به ء فيحب ادن أن يكون بعد وجود سه اذا أراد انجاده أن 
يكون مدا مسسیا ء وین رحمه اله أن حاله تعالی بخلاف حال الواحد 
منا » لانه انما لم بجز أن تمل نحن السبب ابتداء لامر برجم الى انقدر » 
كبا آنه لا بمح سا اعادة مقدوراننا لثىه يرجم الها ؛ وهو تعالى فادر 
لذانه فیحب أن يصح فيه أن تغمل ما بسله متولدا على جهة الابتداء » / 
وبسكن أن يقال لى دنك لو جاز أن يكون فى مقدوره ما يستحيل أن هع 
الا متولدا لم نآمن أن فى الأجناس ما يستحيل وقوعه من جهته الا متولدا ؛ 
لان تحور ذلك ق العين الواحدة يوجب تحويزه ف الحنس ؛ آلا ترى أن 
الواحد متا لما لم بقدر على أن يفمل المتولد ابتداء لم یشنم أن يكون فى 
الأجناس ما يتحبل آن بفمله الا متولدا م فقد يقال فی ذلك لو كان فى 
الأعيان ما يستحبل أن شعله سبحانه الا متولدا لوجب كونه محتاجا ق 
ايجادة الى سه ؛ لانه لا بصح أن بوجده الا به » وقد يصع وجرد أمثاله 
من غير سیب ؛ وحاجته الى السبب فى بعض الافعال توجب جواز حاجته 
الى الآلات ؛ وهذا فاسد لا ناه » فيجب القضاء بأن نفس ما پولده يصح 
أن يبتدئه » ويفارق حاله حالنا فى ذلك . وقال رحمه انه ف بعض الأبواب » 
ستحیل آذ غمل تعالى التولد ابت‌داه » واعتل فى ذلك بأنه لو صح أن 
ستدئه بلا سیب ویفطه بسبب لمح وجوده من وجهين » كل واحد منهما 
لو اتفرد لو جد به ¿ وهذا دی الى أنه اذا حصل أحدعنا دون الاخسر 
أن یعون موجودا ممدوما ؛ لان کل ثىء بصم وجوده من وجه ؛ قاذا 
انتفی ما به بوجد بقى معدوما + ومتی حصل ما په بوجد حصل موجوداء 
وهذا بوجب کو نه موجودا ممدوما » والفول فيه كالقول ف استحالة مقدور 


كان لاله 

س فادرين وبقدرتين ؛ فما دل" على استحالة ذلك يدل على بطلان هذا 
القول ء وليس لهم آن قولوا ان الوجود صفة واحدة لا تتزاید » فكيف 
بصح على ما ریم أن بکون موجودا معدوما : وذلك لان الوجود اذا كان 
حاله ما ذکرنا كان القول غه كداء لانه يهب حصوله بحصول اعد 
الوجهين ؛ وألا بحصل من حيث لم بحصل الوجه الآخراء وهذا يوجب 
ما ذكرناه ؛ وبهذه الطرقه تملع من وقوع مسب واحد/ عن سببين ؛ بين 
ما قلناه ان مسب هذا الفمل اذا وجد قلا بخلو من أن بحب وجود الفصل 
ام لا يجب ۽ فان لم يجب وجوده وجب خروجه من أن يكون سبيا له م 
وأن يكون الفعل واقما على جهة الابتداه » وان وجب وجوده لم يكن 
لارادنه تأثير فيه » فیجب کونه موجودا بالسبب فقط » وهذا یمنم من 
صحه کونه موجودا من الوجهين - 

ان قیل : ان هذا القول بوجب كوه محتاجا الى الب ف ابحاد هذا 
المسبب » لانه يتحيل أن يوجده الا به ء وال كان وجود أمثاله بسح 
دونه » وهدا هو الموجب للحاجة » ناذا بطل القول بذلك فيجب فاد هذا 
المذهب . قبل له : انه لا بسح أن بوصف بالساجة الى شىء بعينه فى اسعاد 
فمل بميئه اذا استحال وجوده الا به ۽ لأن هده الحاجة ترجع الى الفعل 
لا الى الفاعل » فآما الفاعل اذا كان يصح أن يمل أمثاله فى الوجه القصود 
اله من غير سیب + فبحب آلا بكون محتاجا على ما رابنا القول فيه من 
قبل فاذا اراد السائل بما طاتا به من كونه محتاجا ما يذهب اليه ٭ فنحن 
نمطه المعنى ونمنم الوصف لما فيه من الايهام . 

فان قيل : فجو"زوا القول بان فى الاجناس ما لا يصح أن يفمله تمالى 
الا متولدا » كما جوزتم ذلك فى الاعيان كما بت لل الواحد منا » قيل له 
ان القول بذلك فى ثلاجناس دی الى كوته محتاجا الى الب فدفذلث 
منعنا مله » وليس كذلك ما جو"زتاه فى الأعيان . 


۸ ظ 


ات 

فان قبل : فیجب على هذا القول : لو قعل تعالی نظرا فى قلب الواحد 
منا وولد علما أن لا بصح منه اعادة العلم لتعلقه بالتظر فى الوجود » وهذا 
بنقض أصلكم ف أن ما یقی من فمله نمالی يجوز أن يعاد » ولا محیص 
لكم من ذلك / الا مع القول بان ما بوجد مسببا بسح أن یبتده فیصح 
أن يعيد العلم من غير سیب وان وقع بالسبب آولا . قیل له : ان الصحيح 
عندنا أن هذا العلم لا يجوز أن یماد من حي تعلق وجوده بوجودما یستعیل 
لعادته من النظر الذی لا بقی ؛ وانما تقول فبا بش من مقدوره سبحانه 
انه بجوز أن بماد متى لم يكن متعلقا فى الوجود بنا لا بقی ؛ فاما اذا 
كان هذا حاله حل محل ما لا بقی في أن اعادته تتحیل » وليس أن ذلك 
قض لدلیل ولا مذعب » وان كان على القرل الأول بحب جواز اعادته 
لصحة وجوده من غير أن يملق بالسیب + والجواب عما يولده الاعتماد 
من الأكوان التی نبقی کالجواب عما تقدم من النظر لان الاعتماد فى الجهات 
الأريع لا بصح آن یقی » قما تعلق وجوده بوجوده ؛ فیجب أن لا بصع أن 
یماد ألبتة من حیت لم تصح اعادة سببه الذی لا برجد الا به . 

فان قيل : آلستم هولون اله يجوز أن بلزم الاعتماد وبتی اذا وجدا 
ما بقى به ۽ فهلا جوزتم الاعادة على ما بتواد عنه 7 قل له : آنما يجوز تلك 
فى الاعتمادین صمدا وسلا ء فأما فى سائر الاجناس فلا جنس شل يمح 
أن پلزم به . 

فان قیل : هما قولکم فى الاعتماد سفلا اذا لم بوجد ما يلزم به وولد 
كونا يجوز اعادته آم لا ؟ قیل له : يجب جواز ذلك فيه لأن سببه مما «جوز 
أن بماد من حيث بصح أن بقى لأنه لا شىء من الاعتماد سغلا الا وقد كان 
يسم أن يقي بأ يوجد ممه ما بازم به » فاذا صح بقاؤه صح اعادته » 
وصح اعادة ما تولد عنه . 

فان قال : فما قولکم فيما بقى من الأسباب اذا ولد ما لا يبقى » كيفه 


07 عب 
تقولون في جواز اعادته وهذا کالوها الذی بولد الألم ۴ ار قيل له : ان 
مالا سقى قد ثبت أن اعادته مستحيل » فلا قصل نين أن سکون الولد له 
باقيا او غير با ؛ لأن ما له تستحيل اعادته لا بختلف باختلاف سبه > 
ولدلك قلا : ال الاعتماد اللازم اذا ولد الصوت أن اعادته تتحيل » وان 
صم اعادة اليب الذی هو الاعتماد اللازم » فاذا جاز بقاء القدر واعادتها 
وان استحال اذا أعيدت أن بماد بها مقدورها » فکذلك لا يع أن یمد 
تعالی الاتساد اللازم ۽ وان استسال أن هید ما لا بحوز اوه 
مما تو لد عه . 


۱ ط 


فى بیان ما لا يصح ان يفمله القادر ما الا متولدا > وما لا بصم ان 
لعاه الا مباشرا . وما بسح ان طمله عن كلا الوجهین : 


اعلم أن الاصوات والآلام والتأليف مسا لا يصع آن بفعله القادر منا 
الا متولدا » وان کان شیخنا آبو هاشم رحمه الله قد ذکر فى التأليف خاصة 
في کاب الانان أنه قد یکون مباشرا ومتولدا جاريا فيه على طريقة 
أبى على رحمه الله » والذى حصله آخرا ما قدمناه فيه وق لاصوات 
والآلام » اما الاکوان والاعتمادات والعلوم فقد بسح آن شعله متولدا » 
وشمل ما هو من جنه میاشرا + وما موی ذلك من آفمال القلوب فانه 
لا بصم أن يفعله الا مباشرا فقط کالار ادة وغيرعا » ولا هة فى آنا قد 
نتدىء الکون وتولده لانا قد نحرك محل القدرة اتداء من غير اعماد 
بفعله فيه أو فى غيره وقد كته حالا بسد حال فى جهة واحدة + والاعتماد / 
لا يولد تسکین محله ؛ وانماً يولك تحريكه وتحريك غره فى جهته » وقد 
يولد تحريك سائر الاجسام بالاعشماد الذى يفعله فنا وى محل قدرته وذلاك 
بوجب صحه ما قله ؛ وليس له آن قول ان الواحد متا لا بعرك محل 
قدرته الا ويفعل اعتماد تولده ؛ يدل على ذلك أنه لا يحركه الا وبحرك 
ما يجاوره من شعر وغيره ؛ ولا يصح أن بحرك غيره الا بالاعتاد عندكم ۽ 
وكذلك القول فى تسکین محله لانه سكن غره معه » فاذا لم بنعك تحر يك 
الحل ونسكينه عن الاعتماد البتة فیجب کونه مولدا لهسا م وذلك يوجب 
آلا هم الكون من فملكم الا متولدا » وذلك أنه قد بیندی» تسین الحل 
ق جهه واحدة + وذلك لا بجوز أن يكول متولدا عن الاعتماد لان من حقه 
أن يولد فى جهته ولا ولد کون محله بحیث هو فيه : لأن ذلك لو صح 


س ۷۲ حد 

لصح أن بولد اعتماد الحضر کونه ل مکانه كنا بولد انصداره > وذلك 
پوجب صحه وقوف الحجر العظم من غير منم . فأما ما یتدله من تحر يك 
المحل فهو مباشر آیضا لانه لو كان متولدا لوجب أن يبتدىء بالاعتماد ثم 
فمل الحر که فى ثاتية ؛ وقد بتدی» بالحرکه نها مم الاعتماد ودونه » 
فلا فرق والحال هذه بين من قال ان ابتداء الحر كات بتحیل © وین من 
قال ان انداه الاعتاد سلحل » فا الذی ستدئه هو الحر کات فقط + 
ولسنا تنکر أن يجامع الحرکات الاعتباد : فلذلك يبحمل هناك يذب 
أو دقع فيما يجاور محل القدرة » لکن ذلك لیس بأن بوجب کون الحركة 
متولدة أولى من الاعتماد مع كوته ستدا لهنا جسعا ؛ وانما كان بصح 
القول بأن الاكوان لا نفع فى محل القدرة الا متولدة لو استحال أن ببتدی» 
بهاء فاما اذا صح ذاك غيها فى الاعنماد » فیجب أن يكون کالاعاد فى صحة 
وقوعها من الوجهين ۰ . فأما الاعتماد نقد بمح أن ببتدئه ويولده ؛ ولولا 
صبحة ذلك فيه لأدى الى أن تكون له أول من فعله » وق دنك اخراج له من 
آلونه فلا : فلابد من أن ينتهى الى أول يبتدله + لانه لا يصح أن تكون 
متولدا عما بتدئه من الحركات » لأن الحركة لا نولد على ما تيه » فلذنك 
وجب أن نکون فيه متولدا ومتدا : والاتسان قد ستدىء فى محل قدرته 
الاعتماد الذى ستمد به على غيره » كما بولد فى مائر ما بحر که الاعتماد > 
لاد نوليد الاعنماد الحركة فى القيد لا ينفك من توليده للاعتماد فيه . 

وما ااملم فانه تولد عن النظر ع وقد يجوز أن يفعله مبتدا م لان 
ابه من رقدنه اذا تذكر الاستدلال مح أن يفل العلم وبتدئه من غير 
نظر » لانه لو فمله عن نظر لوجب أن يجد ذلك من شه ؛ ولوجب 
ألا تحصل له فى تمك الحال الملوم أجمع الا على الثرئيب الذی حصل 
ف الاتداه ؛ وقد علا فاد ذلك . فاذن قد ثبت أنه بصم أن شمل جنس 
العلم متولدا أو مباشرا ؛ ولو لم بصح أن بقعل الملم الا متولدا لصح أن 


۲۱۰ 


۰ ۱ ۲ نا 


ا ات 
غيل اعتقادا من تسه میاشرا ‏ ليأن النظر لا مولد الاعتفاد واننا بولد 
العلم ؛ لأنه کالجهة لکونه علما . 

فان قیل : هلا كلتم ان ذكر الاستدلال بولد العلم كما أن النظر يرلده » 
فلا بقع من فعلنا الا متولدا + كما قلتم بثله ف الصوت والالم . قیل له : 
قد ينا أن هذا لو صح كان لا بستم من وجود مثل العلى من فعلتا ابتداء > 
والاعتقاد الدی ليس بعلم هو من جنس الملم + وذلك بوجب مفارته 
للصوت و لالم . 

وبعد » / فلو كان يتولد عن ذکر الاستدلال لوجب أن بتولد عنه وان 
عرضت شبهة فى الدليل عنده » لان طرق الشبهة لا تخرج الحل من أن يكون 
محلا »> والب من آنه تقول موجودا على الوجه الذي من حقه أن 
پولده » ول علا أنه متى كان الحال هذه لم تولد + دلالة على صحة 
ما قلاه . 

وين له آن شول ان ورود الشبهه انما بنع من التوليد لانه ی 
فى السب فلا يكون موجودا على الوجه الذی يوجد عليه اذا لم تكن 
اللسهة واردة > تال ذكر الاستدلال ضروری لا نمی حاله لورود الشبهة 
التى هی من فعله » ولان الشبهه تعلق بالدئیل وذکر الاستدلال تملق 
بما كان مه ۽ واذا كان متعلق أحدهيا غير متعلق للاخر لم يسم أن بوم 
أحدهما فى آخر » وصح بذلك أن الشبهة قد منمت من وجود العلم وان 

تؤثر فى ذكر الدلالة » فيجب القول بأنه ليس ببب ؛ وان الواحد ما 
عنده بختار فعل العلم كما يختار عند الدواعى ما يدعوه اليه ؛ ولذلك آثرت 
السبهة فه لأنها غيرت عنده حال الدواعي من حيث اعتقد نيما كان نظر 
قیه الماد » وانه لا بإرديه الى علم فى المستقبل ء وأن ما وقع عن النظر 
فيه من الاعتقاد لم يكن علما » ونحن تتقصی القول فى ذلك في باب النظر , 
والقدر الذى اتنا عليه الآن » سقط با سال عله . 


— ۱۲۷ 

وانما قلنا ان السوت وللالم لا نصح أن يفملهما الا متولدین لان 
ایجادها من غير سیب همان بحسبه تمضر ؛ واذن يحب تمذر ايجادنا لهما 
الا مع اعتاد يقعان / بحسیه حاجتهما اليه لأنهما لا بحتاجان الى الاعتماد 
على ما قدمنا ذکره فى باب الكلام » فیحب أن يكون الوجه ف ذلك كونه 
سیبا لهما ؛ يبين ذلك أنه لا يصح لا أن تفعل الصوت الا بآلة » و کل 
ما احتجنا فى فمله الى آله من الاجناسي فانما نحناج اليها لانه لا سبيل لا 
الى ايجاده الا بالسبب ء و تحتاج أن لستمين بالآلة فى ایجاده لتولده » و لذلك 
يختلف ما تفعله من لاصوات بحسب المصاكة المضابة للاعتماد من حيبٌ 
كانت ثرا فى تولد الاعتماد ؛ وکف یجوز أن يقال انه صح ما آن 
تبندی» بالالم والسوت وقد عثلم أن محل القدرة يحتملهما ویتمذر علينا 
الابتداه بهنا ۶ وهل ذلك الا تقض كونا فادرين عليه على هذا الوجه 7 
لأن من حق القادر على الشىء أن يصح منه فعله على الوجه الذی قدر عليه 
على بعض الوجوه ء فاذا تعدر ذلك فيهما ابتداء وجب كوتهما مقدورين لا 
على جهة التولد ؛ ولا فرق بين من قال انه بصح أن يفعلهما على جهة 
الأتداء وال تعمذر ابجادهيا الا مع اعتناد هع بحسيه + وبين من قال 
فيما مله ل غير محل القدرة من الأكوان وغيرها أن ذلك ميتدا وان 
استحال منا ابجاده الا مع غيره : وق هذا قاد طريق معرفة الفصل بين 
المتولد و الیاشر . 

وبعد » فان ایجاد الصوت منا فى محل القدرة لا بمکن : و کذلك لالم ؛ 
ولابد من أن تند ببحلهما على غيره حتی بحصل ذلك ؛ فيجب کونهما 
متولدين » وان كان الاعتماد نفسه يولد الصوت ولا يولد لالم بل يولد 
الوا ء وهو بولد لالم على اختلاف فيه سذ کره من بعد . 

فاما / التأليف فقد حكى ثخنا أبو هاشم رحمه اقه عن الشيخ أبى على 
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رحمه الله أن فیه مباشرا وهو ما تفعله بين محلی قدرة ؛ وماولدا وهو 
ما تفمله فیما لیس بنقض له وسد فيما تفمله من محل قدرته وغير محل 
قدرنه » هل صول فیه رحيهة لله انه مباشر أو متولد ؛ ولا ببمد أن شول 
فيه انه مار 4 لکن من حق التألف أت تعدی محله لحاجته ف الوجود 
الى محلين فيتجربه مجرى ما تمعله فی محلى قدرته » انه لابد من أن تقول 
هناك انه انما صح أن يكون مباشرا وان تمدى محل القدرة لأمر برجم 
الى جنسه يقتضى ذلك فيه » وقال رحمه الله أن الأولى فيه آلا يوجد 
الا متولدا من حيث لا بصح من القادر متا أن بععله الا مم مجاورة واعتماد 
بقع بحسيهما » فيجب كوته منولدا » لال علامة ما شم مبائرا الا بستنم 
أن تبتدئه وان لم تمعل غيره اذا كان المحل محثملا له ؛ فاذا تعذر ذلك فى 

التألف وجب القضاه بكونه متولدا . 
قان قيل : انبا لا يصح مشکم ابجاده الا مع المحاورة لحاجته اليها لا لأنها 
مولدة له » قل له : انها وان كان التأليف بحتاج الها فقد ثبت أنه بوجد 
بحا وأتها تولده + فلو جوازنا أن لا بکون متولدا فى محلی القدرة 
وان تمذر ايجاده الا معها ويحسيها لصح فما تمعله فى غير محل القدرة 
مثله : وهذا يوجب أن لا تكون المجاورة سبا له ألبتة : فاذا بطل ذلك وعثلم 
أنها تولده فى غير محل القدرة فقد وقع بحسها فى محل القدرة على الوجه 
الذى وقم ف محل القدرة فیجب كونه متولدا فى الحالين » لان حاجته الى 
الجاورة ولو منعت من كونها مولدة له اذا حل محل القدرة انمت من 
ذلك اذا حل فى غير محل القدرة ایضا ‏ قصح بما ذكرناه أن ما أوجب کونه 
متولدا فى غير محل القدرة بوجب کو نه منولدا فى محل القدرة / أيضاء وقد 
قال شیغنا ابو هائم رجه اٹ ان الواحد منا اذا اعتمد باحدى أصابمه 
على الاخرى أنه ينمل فیهما التاليف عن الاعتماد حالا بعد حال وان لم تتجدد 
مجاورة + وذلك بسقط ما سأل عنه من أنه لا صح أن شمله الا مع المجاورة » 


وقد باه لا يمكن أن نين أن هناك نألا تحدد حالا يمد حال لا 
ما قم به من اللم قد بسح أن تكون المجاورة أو الاعتاد ؛ ولو ثبت 
تجداد الألف حالا بعد حال لم یمتنم أن يقال انه عن المجاورة بتولد وان 
الاعتماد يولدها وهی تولد التالیف وقد استدل رحمه الله على ذلك بان 
التآليف بغتص بأمرين : أحدهما أنه بحل فى محل القدرة عليه > والآخر 
أنه بعل ف غير محل القدرة عليه لان الجزه من النآلیف لا يجوز آن شمل 
الا بقدسرة واحدة + وقد ابت أن ما حل فى غير مدل القدرة عليه لا يكون 
الا متولدا لاستحالة حصول هذه المفة السپاشر + وصح أن ما حل محل 
القدرة عليه قد یکون متولدا کالعلم والحركة : وقد بكون مبائرا ویان 
يجعله متولد! من حيث اختص بحكم يحمل الا للمتولد أولى باق بجمله 
مباشرا لاختمامه بحکم قد يعصل للمتولد كنا يحمل للسباشر » ولقائل 
أن رل انما وجب فيه أن بحصل فى غير محل القدرة عليه لأنه أ جنه 
يتحيل وجوده الا فى محلين ء فلو توهمنا وجوده بالقدرة اننداء لما صح 
أن يوجد الا على هذا الحد ء كما بحي ذلك نه اذا کان متولدا» وكذلك 
برجد من فعل اعّه تعالى مخترعا » فهذه القفة اتما وجبت فيه لشىء برجم 
الى جنسه ء لا من حيث كان متو لدا ؛ بين ذلك ؛ أن سائر ما بتولد عن معنى 
لا جهة له + قمن حقه آذ يولده قن محله كالنظر الذى ا ولد العلم ولده 
ف محله ثم لم یمنم ذلك من کون المجاورة او الاعتماد مولدا للتاليف فى 
محله وغير محله من حيث اختص التأليف أنه لا و جد الا فى محلين + و کذئك 
لا بستنم آن قال انه بدا بالقدرة لكنه لا بوجد الا فى محله وغير مسله 
لامر برجم اليه لا الى القدرة ء كما أنه لا يتولد عن المجاورة في محلها فقط 
لامر » برجم اليه لا الى سببه : واذا جاز أن ثولد المجاورة الراحدة أجزاء 
که من التاليف فى محلها » وبفارق حاله فى ذلك حال سائر السبیات التى 
بتحل أن يمل متها بالسبب الواحد الا جره واحدا لأمر برجم الى 
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التالیف » وهو أنه بوجد فى غير محل السیب كنا بوجده ف مجله > فکذلك 
لآ بمتنم أن فمل بالقدرة فى محطها وغير محلها + ولا بخرج من أن بون 
ماثراء واننا وجب فى سار الأقمال أن تكون من صفة الباشر أن لا بحل 
ل غير محل القدرة عليه ؛ لانه لو حل إل غير محل القدرة عليه لم يصح 
مع ذلك كوته حالا فى محل الفدرة ؛ وق ذلك ابطال حقيقة الباشر فيه ؛ 
ووجود التاليف فى غير محل القدرة عليه لا يزبل عنه هذه الحفيقة ء لانه 
قد حل أبفا فى محل القدرة عله فحمله على سائر الاشرات لا بسح . 
وبعد ؛ فان من حى كل ما صح وجوده فى محل القدرة عليه من مقدور 
العباد آن بصح آن بوجد مباشرا وان صح أن بقع متولدا ؛ فاذا لم بحمل 
النآليف على ما هذا حاله ار من مقدورنا فى أنه قد سح أن يكون فيه مباشر 
كما يمح کونه متولدا » فكيف يجب حمله عليه في أن وجوده فى یر 
محل القدرة بوجب گنه متولدا ؟ وانبا تقول فى المولد اته قد بحل 
محل القدرة عليه لا آن ذلك يجب فيه : وانما بحل الملم المتولد عن النظر 
في محل القدرة عله لأن نه لا جهه له خا بحورٌ أن نواد الا ق مله ۽ 
ومن حت الملم أن لا بوجد الا ق محل واحد » وما بولده فنا الحجر عند 
تراجعه ومماديته مكانا سلبا ف محل القدرة فاننا بولده فيه من حث 
حمل ذلك امحل مماسا لمحل القدرة ثانا كما كان محل القدرة مباسا له 
آولا وعدا عليه 4 فسا اوجب كوت الاعتماد الأول مولدا 
نه بوجب كون اعتماته مولدا في محل قدرننا و ولیس كذلك 
حال التأليف انه لم بحصيل له من حيث وجد ف محل القدرة حال 
توجب كونه متولدا ء وحلوله فى غير محل القدرة على ما ياء لا يملع 
من كونه باشرا لا قدمناه : فكيف ال فيه انه من حيث و“جد ل غير 
محل القدرة بحب أن یکون متولد! 7 فاما ما سوى هذين الضربین فيحب 
الا بكون من قعلنا الا مباشراء ولذلك بصح ما أن تبتدىء فتفمل الارادة 


— 
والكراعة والاعتقاد من غير أن شمل قبلها أو معها غيرها ء والتولد يستحيل 
ذلك فيه لوجوب تعلقه بالسبب ء فيجب ف كل فمل يصح فيه ما ذكرناه آن 
يكون مباشرا » والذی يلتبى الحال فيه عو كل فمل لا يوجد الا مع غيره 
فى حاله أو متقدم له مثل التأليف الذى شال / انه بولد التأليف والاعتماد 
انه بولد مثله وان كان محله ساکا ؛ ويقال ان الذى بولد الكلام والصوت 
اللآكوان دول الاعتماد من حيث لا بولدها الاعتماد الا والصاکه موجودة : 
أو بقال ان الارادة بولدها الاعتفاد من حيث لا تنك منهء أو شال انها تولد 
المراد مع السلامه من حیث وجب وجوده عند وجودها ؛ أو شال ان الاعتقاد 
ولد الندم أو التمتى لانهما لا بوجدان الا معه > وستذكر القول فى ذلك 
ان شاه اقه . وقد با أن الارادة لا تفع الا مبتدأة » لان ابحادها بسح 
من الواحد منا من غير أن برجد غيره من الأفمال : وكدلك الكراهة وهذه 
حالها مع القادر منا ق کل حال فلا بسح كو نهما متولدین » ولیس لاحد 
آن شول انهما تولدان عن الدواعی لانه لولاعا نا آراد الفمل + وذلك 
أن الدواعی انما تدعو الى الراد 4 والاراده تحمل ئاسة له + قلو ولدت 

شیتاً لوجب آن بولد الراد لا الارادة . 

وبعد > فان الدو اعی قد نوجد مع احتمال المسل الاراده » ولا تو جد 
بان تعابلها دواع آخر + وقد تكون من فمل الله تعالی فلو ولدت لوجب 
السیب ؛ ولا يجوز کون النظر مولدا للاراده لانه قد بنظر فى الشی» 
ولا بريده 4 وقد ينظر فبا ستحیل آن براد > وقد نظر فق الختلف ور ید 
المفق » ونظر فى التفق وريد الختلف ؛ فعارق حال الار ادة حال العلم 
فى تولدها عن النظر + وقد قال شيخنا آبو هاشم رحمه لقه ان الولد من آفعال 
القلوب لا يجوز أذ بکون الا النظر ؛ فاذا لم یسح کونه مولدا للار ادة 
والكراعة/ فیح ألا شو لد عن ثىء » ولا سکن ان الان الاعتماد بولدها ۽ 
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لابه قد بحصل ولا تحمل هی مم السلامة + وقد تمد فى جمات مختلقة 
وهو مرید للشىء الواحد + وقد یمتند ل جهه واحدة وبريد الختلف » 
وقد ستديء بالارادة من غير اعتماد كما بیتدی» بالاعتماد من غير أن شملها » 
فلا فرق بين من قال انها تتولد عنه وبين من قال انه بتولد عتها ۽ ولا يكن 
أن بعال ان الارادة تولد الار ادة . لانه لا بخلو من أل تولد مثلها او خلافها » 
فلو ولدب مثلها لوجب أن بو جد ما لا نها له من الار ادات فى حاله و احده + 
لان الموله اذا وجد والحل محتمل ولا مانع بتع من وجود الولد فیجب 
كو نه مولدا له ؛ و عارق ما بولده الاعناد من الکون لانه بولده فى جهته 
فلذنك يتآخر تولدء ؛ و کدلك انتظر لا يصح اد بجامع ما بولده قلذلك 
تاخر ؛ ولو ولدت الارادة مثلها لولدت الأخرى ملئلها فى الحال + فكان بحب 
حدوت ما لا نهابة له منها ‏ وكدلك ان قبل انیا تولد ما بخالفها من 
الارادات أن لا تعب أن برحد ما لا نهاية له من الختلف منها » وقد علمنا 
فاد ذلك : وكان بحب آن لا بريد الشيء الا وبحب أن بريد غره مسع 
ار ماع الموانع ؛ قاذا علسنا خلافه وجب صسحه ما ذكرناه » ولا يحور آن 
يكون اعتقاد حدوث الثيء ولد ارادته لانه قد تحصل الموائم مر عة 
مم عدمها ؛ قکف يقال الها تتولد عنه 7 وقد عللم أبضا آن مم هذا 
الاعتقاد نصح کراهته كما نصح ارادته فلم صار أن بولد الكراهة أولى 
من أن بولد الاراده » وهدا بوجي كونه مولدا للفدين + ' أو استحالة 
كونه مر دا على ما تقول : وقد دللنا ق کناب الارادة على أن الار ادة 
لا نوجب الراد ولا بوادها : فلا وجه لاعادة القول فيه ؛ فبحب القضاه 
بهذه الجسله على أن الاراده لا تکون سا ولا یکون غيرها سيا لها > 
فکذ لك الکر احه » و القول فى الكراهة أبين + لأنها تصرف عن فمل المكروه 
وبحب عند حصولها أن لا بوجد » وهذا بالضد مما تضيه التولید » الا أن 
هال انها اذا ضرفت من ثی» ولدت رکه وضده ب وقد دل الدلیل على 


يوي + 
خلافه , لان الكارء متا قد لا يمل الکروه ولا نعل ضده ولو وجب أن 
شمل ضده لم بصح كوتها مولدة له + لأنها لا تتملق به وانما تعلقت با 
اتعرف عنه » ومحال أن بولد ما لا تعلق به ؛ نها يست بان تولد شا 
منه أولى من غيره + وحکنها مه مع الجميع حکم واحد » على أن ضد افکروه 
عند من يفول انه لابد من وجوده وله من حيث كان القادر بقدرة لا بو 
من الاخذ والترك ؛ فلا يصح الفول بانها تولده اذا كان هناك وجه بوجب 
وجوده » وقد علم أن الکروه اذا لم يوجد وله آضداد » فليس بعضه بان 
تولد عنها أولى من مض + وهذا بوج کونها موده للمتضادات وذلك 
ستحیل ؛ فاما الاعتقاد فلا بجوز أن بولد الندم ؛ انه قد بحصل ولا يكون 
العتقد تادما » كما قد يحمل ويكون نادما ؛ فالقول بانه بولده لا بصح > 
سين ذلك من اعتقد فا فعله أنه بضره ويستحق عليه العقاب قد کلف 
آن يندم ء ولو كان سب الندم قد وجد لا حاز تکلیفه »لاف تكشف الم 
وقد وجد السیب يخرى محری تکلیف ما لا بطاق ۽ و کال بحب أن تكون 
الندم مضافا لهذا الاعتقاد غ متأخر عنه 4 لانه لا وجه بع من اجتماعهما ء 
وقد علمنا خلاف ذلك : وقد على أن القادم لابد من أن بكون مریدا كنا 
لايد من كوته معتقدا . قلا فرق بين من قال ان الاعتماد بولده ۽ وبين من 
قال ان الارادة تولده : وقد بکون مم جميع الاعتقادان مشر' ومغدبطا 
كما یکون نادما » فايس بان پولد الندم أولى من أن ولد الاضرار + هذا 
كله ان ثت إن الندم جنس من الاعران ء اما ان كان اعتقادا واقعا على 
بمض الوجوه کالغم فبا قستاه من أن الاعتقاد لا تولد بطله . 

فان قال انكم انبا دللتم على أن ذكر الدلیل لا ولد العلم کاننظر وانه 
بخااف له : فمن أبن أن سائر العتقدان لاجو لد ولا تولد ۶ قبلله : لا اعتقاد 
شار اليه الا وقد بسح آلا بحصل مع حصول يره من الاعتفادات » وقد 
بجوز آن بحصل مع عدم غيره منها مالم يكن أحدهما اسلا للاخر او تملقا 


~~ P= 
> بطربق واحد » وذلك يمنم من کون بعفها مولدة لعض أو متولدة عنه‎ 
قاما ما كان منه اصلا لغيره فانما لم بحر وجود ذلك الغير الا ممه لکونه‎ 
> فرعا عله ؛ ولذلك قد صح وجوده مم عدم الفر ع والوانع مرتفعه‎ 
فلا بصح القول بان أحدهما يولد الآخر » وأا الاعتقادات الى بحممها‎ 
طريق واحد فلامر يرجم الى طريقها يجب حصولها معه + ولس بعضها‎ 
أن کون مولد! أولى من البعض الآخر أن يكون مولدا له فان كان‎ 
أكثر ما بعصل له هذا الحكم الملوم دون الاعتقادات لانه لا يمتتع أن‎ 
» يمتقد امد المدركين دون الآخر وبمتقد الخفی" ويذهب / عن الجلی"‎ 
ويعتقده متحركا ممدوما وال امتتم ذلك فى الملوم ؛ وما ذكرناء يملع من‎ 
كونه متولدا سواه كانت اعتقادا أو علوما » فاذا الى وان كان تعلق‎ 
بالاعتقادات ان ثبت كونه ممنى ف "اقب فالکلام ف آنه لا يكون متولدا‎ 
كالكلام فل الندم » لانه يجوز مې كوته معتقده! أو مریدا أن بتمنی وان‎ 
» بعدل عنه ؛ وان يتمنى الثىء وخلاقه » بل يتمنى اىه وضده على البدل‎ 
وذلك سم من کونه متوندا  واما النظر وان كان لا بصح الا مع اعتقاد‎ 
آو طن قفد بحصلان والوانم زائلة ولا يهم النظر » وقد نکون الحال هذه‎ 
و فعل النظر على وجوه ويعدل عن بعض الى بعض ؛ وذلكث بنع من كو نه‎ 
متولدا » وقد با من قل أنه لا بحوز فيه ولا فى غيره آن کون متولدا‎ 
عن الارادة ولا عن الدواعى اليه فلا وجه لاعادة القول فيه » وتحن نذكر‎ 
الكلام فى التولدات من فعلنا ونين عن ماذا تولد وتدکر القول فى ابطال‎ 
. کون اللو وغيره متولدا من آفعالتا من بمد‎ 
واعلم أن الاصل فيما قدماه أن من عق المولد أن لا يخوز حصوله‎ 
على الوجه الذى بولد والحل محتمل والمواتع زائلة الا ويجب أن يولد ؛‎ 
كما أن من حن القادر اذا صم وجود مقدوره وارتفعت الوانم آل يصح‎ 
الفمل منه » ومتى امتتم الفمل سنه والحال هذه عتلم أنه ليس بقادر » وكذلك‎ 
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ادا لم ولد التىء غبره و الحال ما قدمناه عثلم أنه لیس بسیب له ؛ لاله 
لو صح کوته سا » وان كان قد بولد وقد لا بولد والحال ما قدمناه 
لم بصح العلم بكو نه مولدا فى حال ما بوند ؛ لانه اذا صح و جوده ولا نود 
فسن أبن أنه ق الحال الاخری هو الو ند دون أن بکون حادثا من مختار 4 | 
وذلك فى بابه نز لة العلل التي لو صح وجودها ؛ ولا وجب الملول لم 
بصح كو نها علة ؛ والجهة التى منها شبهتا المولد بالمله صحيحة وان افترقا فى 
آن تلك الملة موجبة وهذا بخلافها ء يانه وان لم يكن موجبا ايجاب العلل 
فمتى جوزنا والمحل محتمل والموانع زائلة آلا بقع المسبب لم يصح أن 
بشت له به تعلق ولا اختصاص حتی شال انه بولد أن حال آخرى 4 کا 
لو جوزنا وجود المله ولا معلول على بمض الوجود لم تعلم له بالعلول 
تعلقا +وعلی هذه الطريقه شبه شیوخنا رحمهم افه الدلالة بائمله وان اقترقا 
فى الایجاب لا علم من حال الدلاله آنها لو وجدت على بعض الوجوه 
ولا مدلول لتقض کونها دلاله » كما أن وجود العله الا معلول بمتع من 
کونها علة » فقیر ميلم أن شبه الرلد بالملل والادلة من الوچه الذی 
قلمتاه . 

فأما التولد قلا يجوز وجوده ولا حمل الود ؛ وقد سوز وحود 
المواتد ولا بعصل التولد !ذا كان هناك منم أو كان المحل غير محتمل له 
ولا نون ف ذلك تقض گونه مولدا ء لأن المولد لا بوحب لذانه وحود 
المتولد ابحاب العلل للمطول ؛ لان دلك يوجب اخراج بعض المحدثات من 
أن بكرن متعلقا بالمحدث ؛ ولآن من حق الموجب أن لا بوجب ما الفصل 
عنه من حدوث وره ؛ والنا يوجب ليره حکما وحالا كما يقتفي ذلك 
فى تمه متى وجد ؛ فاذا بطل كوث السيب موجبا ايجاب العلة للمعلول 
لم يق الا أنه تومل به الى ایجاد المسبب ويكون حدو» راجما الى 
القادر لكنه شعله بواسطة ؛ قلو قلا انه بتدئه بعد وجود الب لكان فى 
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ذلك نقض لكوته سببا ؛ ولس بعد فاد هذين الأمرين الا ما قلتاه من 
أنه وجه اذا ر احتمله الحل وزالت الوانم ؛ فکما أن القادر بمح الفعل 
منه متى كان الحال هذه فكذلك السبب يوجب البب متى كان الحال 
هذه » ولو قلنا فی السيب انه متى كان الحال هذه صم آن تولد عنه 
السب ولم يجب لكان فى ذلك اخراج له من كونه سيبا ۽ كما لو قلنا فى 
القادر والحال هذه انه يجب أن بل لنقض کونه قادرا : وفارق الب 
فى ذلك الآلة لان القادر بصرفها فيا هی آلة فيه انتداء ؛ فلا بح کو نها 
موجة لا هی آلة فه : ولیس كذلك الب لان ما بسصل عنده من 
الب لا بون ولقعا على جهة الابتداء من القادر » وذلك بوجب کونه 
موجبا فصارت الآلة فى أن تصرینه لها بقع باخنیاره لا على جهة الایجاب 
بنزلة المبب » وما الألة آله فيه بعد تصرشه لها فيه بمتزلة المسب > ولو لا 
أن السبب يوجب السپب لا صح ف الآلة ما ذكر ناه » لانها انما تکون آلة 
ف التو لدات دون ما عداها ؛ فلولا آن ما فمل فیها من الب يولك المسبب 
على ما بیناه لم بصح هذا القول فيها » و لدلك لا تکون آلة فى الافمال التی 
بتدئها نحو أفعال القلوب : ولا تكون أيضا آله قیما يتولد متی كان 
الولد يولد ما بولده فى محله + کالنظر الولد للعلم » وانما تکون ]له 
فيما تولد فى غير محله کالاعتمادات . وما باه من قبل فى أن التولد من 
فمل القادر کالباشر وأنه یقعله بواسطه يوجب القول باه انبا يجب آن 
بتولد متى صح وجوده كالمقدور ؛ و کون الحل غير محتمل له يملع من 
وجوده » و کذلك ینتم وجوده مم حصول الوانم فیجپ جواز وجود 
السیب و الحال هذه ؛ ولا ولد وان کان سایق ویر لد في حال هائه ولد منى 
سار الحل محتملا و الواتم زائلة : و ان/ كان اشنا بولد فى حال حدوئه بطل 
کونه متولدا اصلا ؛ وقد بنا من قبل أن تمس التولد لا يجوز وجوده 
ولا يكون متولدا ؛ فلا سح أن يقال ان السبب بوجد على بعض الوجوه 


مع عدم السیب » وحصل من هذه الحملة آن السبب قد يصح وجوده من 
غير آن بولك السیب ؛ وان السب بستحیل و جوده لا وجد السب > وان 
کل ثىء علمناه موجودا من غير أن بوجد غيرء ؛ وجب أن بقضی به یأنه 
غير مسیب © و کل ثی» صح أن يوجد وأن لا بوجد مم صحة وجوده فيجب 
الا كول مسیبا ؛ وهنه الحطة تکشف عن محة ما قدماه فى أغمالتا هذه > 
وبين آنها كلها مبتدأة ولیس فیها مسب ؛ وبين أيضا من حال ما ذکرتاه 
من السبیات آنها بان تکون مسببه آولي من اسبابها »فيجب أن ند 
عليها فى معرفة ذلك 
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في بیان عا صع الباته سببا لافعالنا التولدة . وما لا يصع ذلك 
فيه + وما بتصل يلك ۰ 


اما المتولدات التى تعدايها عن محل القدرة علها بولدها الاعتماد فقط 
دون الحر کات ؛ وهو الذی آراده شیخنا آبو هاشم رحبه امه قوله ف 
البغداديات وغيرها ولا بثبت غير الاعتماد سيبا من أفعال الجوارح فقد مر 
ف کلامه مفصلا فى الحامم أن التالیف بتولد عن الاعتاد » وبولده على 
وجهين ؛ أحدهما بآن بولد الکون ويولد التألیف من بعد الكول » والثانى 
ان يفمل/رفيه الا بعد تالف بالاعتادات وان لم صله بعد الکون » كرجل 
جبم أصابعه وفعل فيها عند شدة الاعتمادات تأليفا » وقال فيه : والاعتماد 
يولد الصتكة والوها فى الجسم ؛ وبولد الوعا الم ؛ وقال فى موضع منه : 
والماسه لا تولد » والترلید اتنا يكون بالاعشياد وما تولد عنه کالوها 
وغره » وقال فى الابواب : لا بتع أن تكون الاعتماد مولدا للال و الوها 
جمیما ؛ وقال فى موضم منه : والذى يولد عندنا هو الاعتماد دون الكون 
لاختصاصه بالجهة » وقال في قض الطائم : والاعتماد هو الذی يولد دون 
الحركة اذا ارتنعت الوائم » ویجوز أن بولد بعد وجوده پزمان لذا كان 
باقيا » وقال فى الجامم : والأصولت تولد عن الاعتساد والصاكة التی 
اننا تصح ف الأجام الصلبة و کذلك الکلام ؛ ثم قال : والذى بولده هو 
اعتاد اللسان على تواحی فمه > وقال فى اليمداديات : والاعتماد بولد فى 
الثانى ؛ كذلك قاله فى تمض الالهام > وقال فى الابواب الصغيرة ما يدل 
على أن الحركة تو لد الاعتماد » وق جوا الجحیدی عد الباشر بانه‌ما وجد 
عن غير مقدمه وحد اللولد بأثه كل فمل تقدمة أو حدن مه نبب لولاه 
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لم يوجداء وقال ريه اقه فى لابواب : والولد عندنا هو الاعتناد ققط 
عند ذکره قول آبی على رحمه الله ل الفصل بين الحر که والسكوت : ان 
الحركة ترلد والسکون لا يولد ؛ ولا بختلف قوله رحه الله فى الاعتماد/ | ۰۲ 
انه تولد عن الاعتباد » فحصل من هذه الجيلة أن كل ما تعدی محل 
القدرة فالاعتماد بولده : واما ما بوجد ق المحل الذی بحصل فيه الاعتاد 
وغيرء کالالم الذی بحل محل الاعتماد والوها . فقد اختلف فوله نيه » 
فعال فى موضم ان الوها بولده ؛ وق موضم ان اعتماد الجسم عليه بولده ؛ 
وقد قال فى لالم الذى یحدث فى محل الوها حالا بمد حال أن يجوز أن 
تکون الحركات تولده ع ومجوز أن بكون الاعتقاد بولده » وظاهر قوله 
فى التأليف والصوت آنهما تولداد عن الاعماد » وحیت ذكر أن الحركة 
تولد الاعتماد فاتما جري خه على طرقة أبى عای رحمه اله ء والظاهر لى 
کته كلها المع من کون الحركات موئدة » وجمل الاعتماد هو السب 
دون غيرء فيبا تعدى عن الاعتماد : والأولى فى الالم أنه يتولد عن الوها 
يون الاعتماد » وعلى ما ذکره آبو هاشم رحيه الله فی كثير من کنبه » 
والأولى فى التأليف أنه بتولد عن الحاورة دون الاعتماد بخلاف ما قاله 
يخنا آبو هاشم رحمه الله فى الجامع » ولا ثي» بتولد من فمل الجوارح 
عن سیب سوئ باذکرناه » وآما اال القلوت فالنولد منها لس الا العلم 
دون غيره على ما تدم القول فيه . 

واعلم انه اذا نيت بما قدمناه آن الاصوات وازآلام والتالیف لا تحدث 
من فعلنا الا متولدة ؛ فلاید من سیب بولدها من فعلنا ؛ لأن قاعل السبب 
يجب کونه فاعلا للمسبب ؛ وکما ثبت ذلك فى هذه الاجناس فقد مم أن 
ما تمعل من الكون فى غير محل القدرة والاعتماد لا هم الا متولدا فلاید 
فيه من سبب آیضا ؛ وان كنا قد غمل ما هو من جشهنا اتداء في محل 
القدرة لان صحة ذلك لا / تخرجهما من أن يكونا متولدين متى عديناهما .| ۴٠م‏ 
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عن محل الفدرة من حيث ثبت بالدليل اته لا بصح س الواحد منا أن 
بسدىء مقدوره الا فى محل القدرة بها » فنا أوجده على خلاف هذا الوجه 
يجب كونه متولدا ء لانه لا بصح من القادر بقدرة احداث الفعل الا على 
هدين الوجهين ؛ ولا شبهة فيما ,تعدى مضل الب أن الولد له هو 
الاعتماد + وقد دل" شیخنا ابو هاشم رحمه الله أن الاعتباد هو الختص 
بالحهة دون الحركة وغيرها » فحب أن بختص تولد الكون والاعتماد 
وخيرعسا » وين ذلك بان ما لا جهة له لو ولد لم يكن بأن بولد في بعض 
ما جاور بحله أولى منه بان يولد ف غيره » فكان يجب أن یولد فى الكل 
أو لا بولد أملا » قاذا علما أنه قد تولد فى عض هذه الحال" دون عض 
مم احتمال الكل لذلك الجنس دل" ذلك على أن الاعتماد بولده » ولذلك 
تولد ف الحية ای الاعتماد اعتباد فيها » ويغف بع اخلاف الاعتباد + 
فان كان الاعماد غلا ولد فى جهته » وكذلك ان کان صمدا وق مائر 
الجهات ؛ ولا بازم على هذه الجملة آلا تكون الجاورة مولدة للتايف » 
لها ا ولدته ولدته ف كل ما جاور محلها غلم تختص ف باب التوليد » 
وانما صح آن تولد التأليف وان وجد ف غير محلها كوجوده فى محلها من 
حيث وجب فى جنس التأليف هذه القضية » لا لاان لها جهة بل سبیلها فى 
انها تولد ق محلها سبيل النظر » الکن ما تولده من حقه آن بحل محلين » 
ويتحيل وجوده الا فيهما ء ولا بلزم عله الألم لان الوها لا تولده الا فى 
محله فقط » کالنظر الذى لما ولد العلم ولم تكن له جهة لم بولده الا فى 
محله ؛ وهذا سما لا تنکره + بل هو الواجي للأن محطها اذا کان/ و احدا صار 
لابب تعلق بالسیب فصح أن بولده فيه دون سائر الحال" » ولیس كذلك 
ما پولده ق غير محله ؛ لأف حکم جيم الحال معه واحد ۽ قليس بان یولد 
ف بعفه آولی بأن بولد فى سائره » وهذا كما قلناه فى القدرة انها لو صح 
أن تعمل بها الفمل مبندأ فى غير محلها لم يكن بعضها فى صحة ذلك آولی 
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من پم كنا قوله ‏ القدیم سبحانه لما سح من جهته الاختراع ۰ ولس 
قاحد أن قول ان الحركة تولده ولها جهه کالاعناد وذلك لان الحهة 
التي نریدها ف الاعتساد ما نين بها المدافعة کاتساد الثقیل على ظهر 
الواحد ما » ولو شاركته الحر که فى ذلك لوجب کونها من جه ء لانه 
بهده الصفة بين من غيره ء ولادی ذلك الى کونما على صفنین مختلفتن 
للنفس مع وضوح قساده . 

وعد ؛ فان الحركة من جنی اللكون الذی يندا ابجاده فى المحل من 
جنس الكون الذي يبدأ ابحاده ف المحل ومن جنس السکون ‏ فاذا 
لم بسح أن بكون لها جهة فكذلك القول ف الحركة . ولس له أن قول 
انها وان لم تختص بالجهة لامر برجم اليها فى قارتها الاعشياد حصل له 
به ولاجله جهة فصبح أن تولد ف غير محلها ؛ وذلك لأن الاعنساد لو أكسبها 
جهة من حيث حلت ف محله لوجب أن تكب ذلك فى کل عرض حل فى 
محلها » وق قاد ذلك دلاله على بطلان ما قالوه . 

وبعد فاته يستحيل ف الشی» أن يوجب الخيره مثل حکمه . وانما بوچب 
العلل لغيرها من الأحوال ما يتحيل اختصاصها بها + وذلك بطل قولهم 
ان الاعتماد نوخب کون الحركة مخلمة بحهة . 

وبعد + فاذا كانت اتما تولد على كول المخالف فى هذا الباب من حيث 
اخنصت بالجهة , التى حدلت عليها لقارتة الأعتياد . وتلك الحهة ساملة 
للاعتساد تسه » قبآن بیت مولد! دونها آولی ‏ لانه لا بسح أن يقال انها 
جميعا یولدان » لان الحادث لا يجب أن يكون بحسيهما » قمتى صح کون 
الاعتماد مولدا امتنع القول بأن الحركة تولد ؛ وليس له أن شون اذا حار 
فى لفظ الخ أن حملي بشيره لأجل الارادة : و كذلك لفط الأمر > شهلا جاز 
أن تختص الحركة بالجهة لكان الاعتماد ء وذلك لزان الأرادة لما تعلقت بالخر 
لم بستنم أن يصير بها على وجه دون وجه فاثنضت فيه أن يكون خبرا عن 
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مخير مخصوص دون غيره » وكذلك القول فیها اذا تعلصت بالأمور به > 
ولیس كذلك حال الاعتماد مع الحر که لانه لا يتملق بغيره فیئرثر ق الحركة 
من هذا الوجه ولا له تعلق بالحر که آبضا ؛ فلا فرق والحال هذه بين من 
تال اله تكهها الحهة وبين من قال انه بكسب سائر الأسعراض ذلك + 
بل لو فائل : أن بالاعتیاد بصي لمحل جهة دون العر که لكان أقرب 
ان تعلقه بمحله آکد من تعلقه بالحركة الحاله فى محله . 

فان قبل:قحب لو حرك الواحد منا بده ولم يفعل الاعتماد أن لا تحر لك 
ما على يده هن الشمر وغيره على طربقه و احدة ان لم تكن الحر کة مولدة > 
بل بحب أن لا بتتع من الواحد منا جذب أطراقه ودقعها على سائر الوجوه 
وان كان ما يتصل بنا من الأجسام الخضفة لا يتحرك : وفساد ذلك یوب 
بطلان قو لكم الا أن" ولوا ان القادر منا متى فعل فى بمضه الحركة وجب 
آن عل الاعتماد : وهذًا بنقض قولکم ال الجنسين اللدین لا بتعلق آحدها 
بالاخر انه لا بتع من القادر ابحاد أحدهما دون الآخر »قل له : اذا صح 
بما قدمناء أن ما بولد ق غر محله بحب أن بختص بالجهة » وت أن الحركة 
لا جهة لها وجب کون الاعتياد هو الولد ء ویب القضاء بآن ما يعر که 
الواحد منا على بده من الشمر وغيره يولد فيه" الحر که بالاعتماد » و ستدل 
بتحریکه لهذه الاجسام المتفملة لمحل قدرته أنه قد فمل مم الحركة 
الاعتماد ولو فملها وحدها لم يجب كوته محر کا لا انفصل بها + ولوجب 
أن يكون محل القدرة منارقا له كما قال شیخنا آبو هاشم رحمه اله فى محل 
القدرة لو خمل فيه بتلك القدرة الحركة دوف ما جاورها من المحال” أنه كان 
يجب آن يمارقه ذلك العل ولخرج من أن يكون بمضا للحى » ولا یمد 
أن هال انه اذ! ادا بالقدرة الحركة فلابد من أن يفمل الاعتماد » لان 
استميال الحل هما جينا کاستمباله باحدهبا على ما قاله خا 
أبو هاشم رحمه لله فق القدرتين فى محل واحد أنه لا یجوز أن ينمل 


دخ وو حب 
بأحدها دون الأخرى فیحری حال القدرة الواحدة ل هذين المقدورين 
وان اختلفا محری حال القدرتين قينا شمل بهما من الحتی الواعد ؛ وتكوكث 
المله فى الأمرين واحدة > ولا بحب على هذا القول أن شل رهبا في 
الحل لان ما عداهما من آفعال الجوارح يجب ثونه متولدا » وین حق 
المخولد آن تملق بشروط بخالف لاجلها الباشر ؛ وکما تختص افصال 
الجوارح بانه لا سح أن بقعلها ق بعض الجار حة دوك سض مثل القدر 
الحاله في بعض ساعده أنه لا يجوز أن يفمل بها فى الحل دون أن بحرله 
جملة ذراعه ؛ وتفارق بدلك آغعال القلوب لانها مخالفة لها ق هذه القضية م 
و کذلك لا يمتنع آن يتحيل أنه يفعل بقدرة الجوارح الکوت دون 
الاعتماد ؛ وان صح ذلك فى آفمال القلوب قيفمل بالقدرة الاعتماد دون 
آلار ادة وان لم يكن قیهما الا مبتدأ ؛ وبحب على هذا القول أن لا يصح أن 
شل الاعتاد دون الحركة كنا لا بح أن تملها دونه للملة التى قدماعا 
وأن یکون ما قاله خا آبو هاشم ره اف أن الواحد متا لو اعتمد على 
جسم بان لولد فيه الحر که وان لم يحرك محل قدرنه محبولا على أنه قدر 
ذلك لو وحد منفردا لا أنه آجاز ذلك فلا یکون مالعا لما قدمناه ؛ وقد 
كان فضا أبو اسحاق رجه انه فا آتلن سول لاجل هذه السالة : ان 
العر کات ولد تالاعتمادات وانهما بختمان يذلك دون غرهيا وهذا 
سعد لا تدمناء + لانه ان جاز أن يولد الحركة ولا بخص بالحهة قما الذى 
أوجب کون الاعماد مولدا دوف غيره من الأعراض + ولم صار التوليد 
بن کون فى جهة آولی مه فى جهه آخري : وان قال اذا كان التولید 
فيا ساس محل القدرة كان تحريكه تابما لحر که محل القدرة + فلدلك 
اختص بجهة دون غيرها » وان لم بشت للحركة جهه فهذا بعید ؛ لأن العلة 
الى قدمناها قائمه فه : فلا فرق بين ما تصل بمصل القدرة هذا الاتمال 
وبين غيره من الاجام اذا وصلها يمحل القدرة ء والحنب عندنا لا يكون 


۳ 
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الا بالاعنباد ؛ وكذلك الدقم > الا أن يراد به تحرل نفس المجل + قلايد‎ 
من أن شمل فيه الاعتماد » فلذلك يتحرك ما اتصل به من شمر وغيره على‎ 
ما قدماء ؛ واذا جاز أن قال ان الاعتناد متى ولد تحر يك غير مظه وجب‎ 
أن پولد معه اعتمادا 4 فلا يصح أن بولد آحدهیا دون الآخراء لم بستنم‎ 
آن ال انه لا يسم أن بممل بالقدرة آخجدهنا دون الآخر على سيل‎ 
الباشرة » وليس يجب أن بكر لامر برجم الى الفاعل أو لا نصح منه‎ 
ابحاذ أحد الأمر بن الا مع ايساد الآخر كما ذكرنا فى اساد القدور فى احد‎ 
المحلين أنه يستحيل من غير آن بوجد غيره فى المحل الآخر : وكا بقال فى‎ 
العضو الواحد انه كالألة فلا بمح أن سرك بعفها دون بعض مالم يكن‎ 
هناك متامل ء فكذلك لا يسنم أن يقال اقه لا بصع أن مل شدرة‎ 
الجوارح الحركة دون الاعتماد لامر برجم الى أن المحل کالا له فبهما جميما ؛‎ 
واذا جار أن بقال ان ما يدرك محل الحياة بمنزلة ما يدرك بالحاسة فى‎ 
أنه بصم أن يدرك به شیا دون شىء مما بصح أن بدر که به ویجری الحل‎ 
محرى الآلة فى ذلك » فكذلك لا بتع مثله فى محل القدرة أن يجرى‎ 
> محرى الآلاث » فکا لا يجوز أن شعل تحريك بعقها دون بمض‎ 
أو ااتوئید نمض ما يعمل أيها دون نمض فكذلك ما قلناه : فعلى هذا‎ 
الوجه بقط ما نال عله المائل ء وان كنا اذا آجینا عنه بيا يدل ظاهر‎ 
قول الشيوخ رحمهم الله قبه من أنه بحوز أت يعمل بالقدرة الحركة دون‎ 
الاعتماد لكان الجواب واضحا لانه متی فمل الاعتماد ولد » ولو لم بفعله‎ 
لم بتحرك ما انصل به على طريقة واحدة » وان جاز أن يتحرك على بعض‎ 
الوجوه بتحريك الله تمالی اءاه » ولو لزم ذلك قينا لوجب مثله فى القدیم‎ 
تعالى » فیقال لو حرك الثقيل كان لا پمتنم الا يتحرك الخفیف التمل به‎ 
لو لم تكن الحركة مولدة : فبما بسقط به ذلك هو السقط للسق‌ال » وان‎ 
. كان بين القديم جل وعز وین الواحد منا فبا ذكرناء وجوه من الفرقان‎ 


حا و وا ربنم 
ولا سكن أن يجاب عن السسرال بان الحركة تحتاج الى الاعتماد فلذلك 
وجب وجوده ممها لان الكون لا يحتاج الا الى محله فقط من حيث كان 
المقتفى لانباته ما يختص به محله من كونه فى بمض الجهات مم جواز 
كونه ف غيره » فاذا لم ,تعلق ذلك بالاعتماد فكذلك القول فى الكون 
تمسه ؛ ولو احتاجت / الى الاعتساد لاحتاج الكون اليه ؛ ولاستحال أن 
يوجد تعالى الجوهر الا مع الاعتماد كما ستحل أن يحدثه الا مم انکون 4 
ولو كان كذنك لوجب ان بکون للجوهر به تملق كما أن له بالكون تملا » 
وفساد ذلك يطل هذا القول » ولا يمح أن يجاب عن السئرال بان يقال : 
متى دعته الدواعي الى تحريك اليد دعاه الداعى الى فمل الاعتاد » لان 
الغرغى ف الأمرين قد يختلف ولا يمتنع أن تكو دواعیه مقصورة على 
الحركة دون الاعتماد ففعلها دونه » وکا يحب متى فعلها آلا تحرله 
ما انصل به , 

فان قيل : اذا جاز کون القادر قادرا على الضدين وبختص بان يفعل 
أحدهما دون الآخر + فيلا جاز أن بولد الحرکة فى محل دون محل وان 
كان حکم الجیع ممها واحدا 7 قيل له : ان القادر مختار لما ينمل أو فى حمكم 
المختار ؛ فلا يمتنم أن يغمل أحد مقدور به دون الآخر ولو لم يصح ذلك 
فيه لاتقض كونه قادرا على ما قدمناه فى صدر هذا الكتاب عند الفصل 
بين ما يكون بالفاعل وما یکون بالعلة » وليس كذلك الحركة لاتها 
لو وتست لكانت موجبة لما تولده ؛ فكانت لا تکون بأن تولد في محل أولى 
من غيره اذا كان الجمیم مجاورا لحلها ومماسًا له . 

قان قيل : اذا كان الاعتماد يولد عندکم الأاكوان المتضادة ویختص بان 
برلد بعفها دون يعض فهلا جاز ما قلناه قى الجر كات 1 قل له : ان الاعتماد 
سقلا وان كان من حقه آن بو تد الحر کات المتضادة سفلا وانما بولد تحر مك 
المحل الى آقرب الأماكن دون غیره لأمرين : آحدهما أن قطمه لا بعد من 
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الأماكن ولا قطم الغريب منها یستحیل » ولا يجوز أن بولد ما بستحیل 
وجوده ء والثانى أنه بولد ل جهته » وجهته أقرب الأماكن اليه » ولس 
كذلك / حكم الحركة لأنها لو ولدت ومحلها مجاور لستة اجزاه لم تكن 
بأن توله فى بمفها أولى من بعض » وبأن تولد تحريك محلها الى جهة 
أولى منه الى غيرها من الجهات . 

فان قل : اذا جاز أن بولد الاعتماد الحركة دون الصوت فهلا جاز 
أن تولد الحر که الحرك فى جهه دون أخرى 7 قل له : ان الاعتماد انما بوئد 
الکوذ دون الصوت متی لم يقم على الوجه الذى من حضه أن بولد 
الصوت ؛ لال من شرط نولیده له أن تکون عناك مصائه » فاذا لى ترجد 
ولد الکون دون الصوت ء ومتی حصلت المصاكة وجب آن بوندها » لانه 
ليس بأن يولد أحدهسا أولى من الآخر » وكذلك يجب لو كانت المحر که 
تولد أن لا یکون بأن تولد تحريك بعض ما چاورها أولى من الآخر . 

فان قیل : اذا جاز أن بو لد بعض ما وجد ق‌الحل من الاعتحاد دون سض 
وان كان الكل من جنس واحد ء فهلا جاز أن تولد الحرکه تحريك امحل 
فى جهة دون أخرى وان كان حکمها على الجمیم واحدا 1 قيل له : انما قلنا 
فى الاعتاد اذا وجد ف الحل وقه اعتماد محالف له أقل منه » ان الذی 
بولد ما زاد على قدر با کافاه لان الدلالة النى ذکرناها دلت على أنه 
لاختصاصه بالجهة يولد » فبا خالقه من الاعتماد لابد من آن بقع بیتهما 
ما مجری مجرى المانمة » فاذا مح ذلك قلا ان الزائد على قدر ما كافاء 
بولد » ولم بخص عينا من عين » بل قلنا قي الجملة أن بعضا منه يولد من 
غير تین » وذلك غير ممتنع فيما لا کون موجبا ابجاب الملل اذا ما تقدمت 
الدلالة على آن له هذا الحكم ء کما لا يسنم مثله فما بحتاج الى غيره 
وى وجوه القبح » / وليس كذلك ما قالوه فى الحركة ء لانه لم يثبت بدلیل 
قاطع كونها موجبة . ولا صح أبضا أن غيرها يكافيها عند توليدها ترك 


سس بو - 
الحل فى حهة دون جهة ؛ فتاری ما قلناه فى الاعتناد . وقد بسنا فساد عو لهم 
انها تولد فل الجهة التى الاعنماد اعتماد فها + ونا أن هذا بعینه بوجي 
کون الاعتماد هو الولد دونها ؛ ويغارق ذلك ما تقوله من أن الاعتماد بان 
بولد الصوت آولی من المصاكة » لان الدلالة لا دلت على أنه هو الولد له 
جملتا المصاكة شرطا » ولم تثبت لهم أن الحر که توند بدلیل قاطم > فجملوا 
الاعتماد شم‌طا ل تولیده . 

فان قل : اذا جاز أن بولد الاعتاد التراجم عند الصاکه وبولد مع 
نقد المصاكة الانحدار + وبکون فى کل واحد من الحالين بان بولد آحدها 
آولی من الآخراء فهلا جاز أن بولد الحر کة ف جهة دون آخری > وان کان 
حكيها ممهبا واحدا ؟ قل له : انه متى لي يصادف محله جسما صلا فاته 
بولد فى جهته الحركات » ومی صادف جسما صليا ولد التراجم شرط 
اللماكة » فقد اختص فى كل واحدة من الحالين بالتوليد فى جهة دون 
أخرى ء فلذلك صح هذا القول فيه » وفارق‌حاله حال الحوكة فیما آلزمناهم؛ 
لأنها اذا كالت تولد فحلمها مم جيم الجهات حكم واحد فلا سح أن 
يختص بأن تولد ف جية دون أخرى » بشرط نختص به تلك الجهة » وقد 
با من قبل ما نختاره فى هذه المألة ‏ آعتی فى أن التراجم عند المصاكة 
عن ماذا بتولد ؛ وذكرنا قول الشیوخ فيه فلا وجه لاعادته » وآظن أنا قد 
ذكرنا فى ده الدلالة فى کناب الاعتماد مالم نذكرء الآن ء وان كان 
ما آوردناه كاف . 

دليل آخر : ویدل على ذلك آیضا ما قاله شیخا / آبو هاشم رحمه الله 
من آتها لو ولدت لوجي اذا رمیا حجراصمدا أن ينقى أبذا اذا لي يعمل 
هناك مائم » لان فى كل حال كانت الحركات تولد مثلها » فكان يجب 
أن لا بتراجم » وق علمنا بتراجعه وان لم بصادف جما صلبا دلالة على 
آنها لا تولد . ولس لهم أن بقولوا ان هذا بعینه بوجب أن لا يولد الاعماد 


سام — 
لانه كان يجب لو ولد أن یولد ف الثاتى مثله فى المددء نم تذلك آبدا ء 
فان لم عمتم من کون الاعتماد مولدا والحال ما ذکرناه لم يسنم من کون 
الحر کات مولدة » وذلك أن الاعاد اللازم الذی ف الحجر يؤثر فى تولد 
الاعتماد صعدا وهم فيهما تمانع لاختلاف جهتیهما » فلا بولد من الجتلب 
الا ما زاد على قدر اللازم فى کل حال فیتناقص تونیده حالا بعد حال » فاذا 
اتنس الى وقت لا بوجد فيه الا مثل اللازم أو دونه تراجم باللازم الذی 
فيه » وذلك نحو أنه يعمل فى حجر فيه مائة جزه من الاعتماد اللازم سغلا 
آلف جزه من الاعتماد صمدا فيولد منه تسممائه فى الثانی ثم يولد منها 
تمانمائه ثم سبعماله ثم تی الى ما ذكرناء » وهذ! لا یتاتی فى الحركات 
قلذلك لزمهم أن لا بتراجم الحجر اذا قالوا ان الحركات تولد ؛ ولم يازما 
مثله » وقد یتنا ى سالة التمانع الوجه الذى لاجله لا يولد من الاعتماد 
الجتلب الا الزائد والملة التى لا بقع فيهما تمانم + وبينا أن آحدهسا ملم 
الآخر من التولید ء لا أنه نم من وجوده + وسطنا القول فيه » وقد ذكر 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى کاب الآبواب عند اشارته الى الوجه الذي 
ذكرناء أنه محوز أن تكون الاعسادات صمدا اذا ضعغت ولدت فى الثائو 
حركات ولم تولد الاعتمادات البنة فيحصل التراجع لهذا الوجه ؛ وقد قيل 
فيه ان / القادر اذا رمى الهجر قبحسب تراخی حال وجود الفمل يضعف 
ما تولد فیما تولد أو لا يكون أقوى ؛ ثم کدلك أبدا ضعف حالاا بعد 
حال » وقد مر لشيخنا آبی هاشم رحمه الله کلام قارب ذلك ف السهم 
اذا قد عن الوتر » وذکر مثله أيضا فى الحجر اذا رمی سفلا » فقال انه 
يكون آسرع فى الابتداء ثم يضمف حتی بطل ما فيه من للجتلب وان 
لم يكن هناك مانم وهذا یمد لانه لا مانم بم من توليدهيا جميما لکونهما 
من جنس واحد » فكيف يقال ان المجتلب منه بطل من غير مانم » وانما 
صح ذلك ف الاعتمادين الجتلبین لان آحدهما بمنم الآخر من التوليد كنا 


سا وود بد 
اذا ناويا لم يكن آحدهیا بان يولد أولى من الآخر + وانما يضعف انحدار 
الححر فى "خر أمره لأته لابد من أن يكون للهواء فيه بمض التأثير > 
ولو لم بحصل هتاك هواء يوئر لوجب أن تكون حاله آخرا کحاله اولا ۽ 
يحب اذن آن يكون الاعشاد فى الجراب عن الترال هو على الجراب 
الأول . 

فان قيل : هلا قلتي ان الحركات تولد لكن الاعتماد سلا يؤر فيها 
من حیث بو لد ما بضادها ؛ فايجابه لفدها يوجب وقوع الماع فیهما كما 
تلتموء فى الاعتمادین المختلفين فلا بحب أن بنفد آبدا ؛ قل له : انبا وقم 
التمانم بين الاعتمادين لاختصاصهما بالجهة » والحركة لا جهة لها على 
ما يناه ؛ فلا بسح أن بتمانم الاعتماد . 

وعد + كان هذا الائل قد أقر بان الاعتماد سفلا يولد الحركة نفلا » 
فبكون لذلك الما للحركة من حيث يولد ضدها ؛ واذا صح ذلك فى 
الاعتماد وجب القول بأن الاعتماد الب صعدا بولد دون الحركات 4 
لانه لا بسکنه آن شرل بانهما يولدان جیما على ما تقدم من القول فيه . 

دل آخر : ومسا يدل على ذلك أيضا أت ما يحصل من الحركات 
بحصل بحب الاعتماد فى الكثرة والقلة/ دون‌العر کات ان قاطم السلسلة 
لا فرق بين أن بستد قطعه له او يخف ف أن الثقيل ينزل بحسب ثقله » واذا 
رمینا سحر فمساكته تحصل بحب الاعتماد » ولذلك بهي نزول أئقل 
الحجربن أسرع » وقد قال ثشيخنا آبو هاشم رحمه الله ان الاعتماد بولد 
وحل مع السكون أو الحركة » ویتن ذلك بالتقيل أنه متى زال ما تحته 
من الانع غلابد من آن بولد تحربکه سفلا وان لم تحصل فيه حركة ؛ والثرل 
المؤثر متی قطم وتره فلامد من أن بتولد التراجم عن الاعتماد وان لم تكن 
هناك حرکه » وقد يمكن قطم الخيط الذی قد على به الثقیل على وجه 
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ی بر 
لا تحصل ف النازل مته حرکه + وقد علمنا مم ذلك أنه بولد النزول » فیعب 
أن يون الولد هو الاعتماد دون الح ر کات . 

دلیل آخر : ویدل على ذلك ابضا أنه لو لم يكن مولدا لوجب لو خلق 
لله حجرا ثقيلا لا على مكان » آن يبقى بحیث هو ولا بهوی » ولو صح 
ذلك فيه لصح أن بسکن الحجر لا على مکان » وق استحالة ذلك دلالة 
على أن الاعتاد يولد اذا لم يكن هناك مانم » فمتى لم يحصل الثقیل على 
موضم صلب يمنعه من الموى يجب أن يهوى ؛ ولا يكون كذلك 
الا والاعتماد يولد ذلك فيه » لأنه لا يصح أن يقال انه تمالى يفعل فيه الحركة 
حالا بعد حال : لانه كان يجوز أنْ عله فییقی ساکتا ف جهته ولا تكون 
بینه وبين الحقيقة فصل ؛ ومتى صح أن الاعتماد بولد بهذا الوجه فيجب 
أن يكون هذا الولد دون الحركات لأنه لا يمكن آن قال انها تحصل في 
بمض الواضم دونه و حصل التولید » فلذلك لان سرف التوليد اليه فى 
ساثر الواضم آولی . 

دلل آخر ؛ ومما بدل على ذلك ابضا أن الحركة لو ولدت لوجي أن 
تولد اللكون والكون التدا أبها لأنهعا من جنها ء وق ناد ذلك 
فيها دلالة / على أتها لا تولد . 

فان قل : انی أقول ف الكل انه بولد فما اعتمدتم عليه لا بصم » قيل له 
لا فرق بين من قال ان الكون بولد الحرکات ء وبين من قال ان الكون 
والطعم بولدانها ؛ والخالف لا شول أيضا بذلك » فان قال ان الحركة 
مخالفة لهما فى الجنس فلذلك صح أن يولد دونیما » فقد با فى صدر 
الكتاب أنها من‌چنسهما » وبيئنا آيضا بطلان قولهم انها لا تبقى والسکون 
بقى » وان بالادراك تفصل ينهدا » قلذلك صم ما اعمدناه لانا بتیناه 
على ما ثبت بالدلیل » سين ما قلناه أن المجاورة لا ولدت التأليف لم بختلف 
الحال فيها بين أن تكون حركة آو كونا آو سكونا » وانما تقول فيما ببقی 


ی 
انه لا بولد لقائه لا لانه سکون ‏ ولدلك تمول فى الكون الحادت 
انه بولد . 

فان قیل : اذا جاز فى السب عندكم أن یوند لرقوعه على وجه 
ولا شاركه ما جانسه اذا لم بقعم على ذلك الوجه فى التولید ؛ فجو زوا 
أن تولد الحر که دون السكون من حيث وقست على وجه » قبل له هدا على 
قولك بان الحرکه مخالفة للسكون لا يمح » فأما على قولنا فليس هناك 
وجه أكبر من تقدم ضدها ؛ وذلك مما لا یکسیها وجها بوجب اختصاصها 
بحکم دون غيره » وفارق حالها ما وله فى الاعتماد اذا وقم مماكة + لان 
مقارتة غيره له قد توثر فى حاله كما تلرثر فى حال الحسن والقبیح ؛ وهذء 
الدلاله ليست بالحلی" عندنا ء لان لقائل أن ول ان الحر که والکون 
جیما یولدان ولا بسکن أن يبطل القول بان الکون بولد الا بالرجوع الى 
ما قدمناه من أنه لو ولد لم يكن بان بولد فى جهة أولى منه فى جهة والی 
غير ذلك مما قدمناه مما بمکن آن ستدل به على آن الحركات لا تولد , 

فان قبل : ان قولكي ان الاعاد بولد يؤدى / الى وجوه من الفساد » 
منها أنه آذا وجد ف الجسم اعتمادان تلان آحنهما أزيد من الآخر عددا 
أن بعفه بولد دون سائره من غير سب بوجب اختصاصها بذلكك : وان 
قلتم ان جميعه پولد اذا كان آزید من الآخرء ازسکم القول بان الحجر 
اذا رميناه بجب أن ينفذ آبدا مالم بکن هناك ماع » ومنها أنه سب اڏا 
فمل القادران ان الاعتماد فى الجم مع تساوی قدرهما فى جهتين أن يتبانما 
من غير أن تضاد ما فعلاه على وجه + وهدا محال لن التمانم اتما صح 
ق‌التضادات‌دون‌غي‌ها » ومنها أنه دی الى أن يولد الاعتماد الحر که ملا 
وسعدا ء وذلك بطل قولكم انه بولد على طريقه واحدة وينقض ما عليه 
تممدون ف أن النظر لا بولد الجهل + ومنها آله لو ولد لوجب أن يولد 
اعتماد الواحد منا اذا استقر على الارض السکون فى مكانه حتی بولد 
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نس 
السکون فى جميم لارض ء وذلك فاسد » ومنها أنه بجي أن يولد فى 
مجله اعتادا مثله وذلك بوجب وجود ما لا نهابة له ؛ لانه لا بسكن أن 
ال نه ما يقال فى تویده الحر کات لانه بو لدعا فى الثانی > ومنها أنه لو ولد 
دی الى القرل بان الاعبادات الختلفه تولد جنا واحد! من اللون + 
وى هذا تلب لجنسها وابحاب فبها آن تكون جهتها واحدة . قيل له : 
آما ما بدات بذکره فقد تقدم الحواب عنه + لأنا قد بنا أن الذی بولد 
من الاعتمادین الرجودین فى الجسم الزائد منهما وبولد منه ما زاد على 
ما تکافه فيه الآخر ء لأن الدلالة قد دلت على أنهما اذا وجدا فى جسم 
واحد وناويا لم يسم أن يولد آحدهما + لانه لیس بان یولد أولى من 
الآخر + ولا بسح آن یولدا جیما لا فيه من اجتماع الضدین » فاذا صح 
ذلك فيهما مم التساوىق / وجب اذا زاد أحدهيا أن بولد القدر الزائد منه 
دول عه »۽ ویدل على ذلك نا تساه فى الححر وآنه تراجم » ولولا 
ما ذکرناه من حاله لم يصح ذلك فيه ؛ فاذا صح هذا لم يتنم أن هال ان 
قدرا منه تولد لا بميته ء لانه ليس بموجب ایجاب الطل » فیکون هذا 
القول فيه موجبا لقلب جتسه ؛ واذا صح وجود الولد مع المنع ولا يولد 
لم ینتم فى بسض دون بعض » ذلك على الجملة دون التميين » لان ممع 
شوت لاسلین اللذین قدمناها لابد من القول بهذا القول وله نظاثر 
فى الاصول ‏ لان القدر قد ثبتت حاجتها الى زادة صلابه فلو بطل قدر من 
الصلابة لوجب بطلان بعض القدر لا بعينه ؛ وليس لاحد آن قول له" 
صارت هذه بان تبطل اولی من ذلك + و کذلك لو فمل تمالى حياتين ف 
محل واحد لقبحت احداهما لا سینها ء فغير سستنم آیضا ما ذگرناه » وقد 
یتنا من قبل ف تولد الوها للالم ما قارب ذلك ۸ وبطنا القول فيه 
فلا وحه لاعادته + وما ذكرته ثانیا فمد » لان الاعتمادین الختلفین اذا 
وجدال الجسم الواحد قلا يجوز آن يولد آحدهبا مع تاوبهيا ف المدد 
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ه لأن ینهما تضادا » لكن لتضاد ما يولداله » ولا ستتم عندنا حصول 
التمائم فبهما على هذا الوجه 4 وان لم یتضادا واجتمما فى الوجود لان 
الذی لاجله وقم التمانم فیهما هو تضاد ما بولدانه فليس أحدهما بآن يولد 
آولی من لاخر ؛ وقد كنا القول فى ذلك فى مسالة التمانم وبا كيفية 
القول فى ذلك فلا وجه لاعادته » ولو ثبت أن الحرکه تولد لكان الطمن 
من الوجه الأول والثانی قائما ۽ وان صح الطعن بذلك فيحب أن يكون 
طعنا لمن ينفى التولد أصلا ؛ وما ذكرته ثالا / فقد یا ان الاعتماد قد بولد 
الحر که مفلا وصمدا لکنه لذا كان سقلا ولد الحر کات سقلا من ير 
شرط » ولم بولد الحرکات صمدا الا بشرط الصاکة » وذلك لا بمتتم 
ق الاسیاب أن تولد بشروط وعلی بض الوجوه » ویختلف حالها فيا 
تولده فلا وجه لاعادته » وما ذکرته راسا قد با الحواب عنه فى مسالة 
التمانم » وذکر نا الوجوم التى قيلت فيه وبصرفا من جملتها آله يولد السکون 
فیما اعتمدنا عله الى آخر لارض ١ء‏ لانه لا مانم ینم من تولیده ذلك » 
وال لم يصح أن بولد فيه الحر که لان هناك مانعا » وبا أنه لا بستنم أن 
يمنع من آحد الضدین مالا بمنم من الضد الآخر + فان الم بخالف القدرة 
فى هذا اباب » وبیتا أن التصنيع فى هذا الباب لا يؤر فيما افتضاه 
الدليل » وليس ف قولهم ان هذا القول یژدی الى أن الاعتماد يولد فى 
جميع الأرض الا التشنيم فلا وجه للقدح به » ولولا أنا قد تمضنا ذلك 
عنالك لأعدناء » وفيا آوردناه اسقاط لساله » وما ذكرته خاميا من أله 
لو وند فى محله اعتمادا مثله لولد ما لا نهابة له فد ؛ لانه انا يولد 
اعتمادا مثله حتي ولد الح رکه ف جهته ؛ فاذا لم بصح أن يولد وهو فى سکانه 
حرکه ولا کونا لم بصم أن بولد اعتمادا آيضا » فلا بحب ما قاله من 
الفساد اذا كان تولیده لا يولده من الاعتماد يقم في الثانی وبشرط زوال 
المحل عن مكانه » وما ذکرته آخرا من آنه لو ولد الاعتماد لولد الختلب 
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و 
مه جنا واحدا من الکون » والمحيم عندتا آنه قد بولد جنسا واحدا 
وقد بولد المتضاد ؛ وهکذا تقول فى الجنس الواحد من الاعتماد » لان 
اللازم سفلا يولد / الحر کات السفلی فى الجهات المختلفة ؛ وقد بولد بشرط 
المماكة التراجم ؛ والاعتماد صمد! قد بولد مثل ما بولده اللازم سقلا من 
الذهاب صمدا وخلافه » وقد دل الدلیل على ذلك فلا وجه للمئم منه » ومن 
ول بان الحرکات تولد يصرح بمثل ما قلناه » لان عنده آنها تولد الضد 
وان جاز آن تولد ما هو مخاتف لها آبضا » ولیس هذا من النظر سيل 
لان النظر الواحد لا بحوز أن يولد الا علما مخصوصا ء وما هو من جنه 
لا بولد الا آمثال ذلك العلم من حيث كان العلوم من حاله أن جميعه يتعلق 
بتظور واحد على وجه واحد كما بولده لا ختلف ؛ ولیس كذلك الاعتماد 
لانه يبقى فیرلد الاکوان حالا بعد حال لکنه يولد ما یولد على طريقة 
واحدة » فصار النظر بمتزلة اعتماد محلب لانه لا بولد الا شيا و ادا 
مخصوصا وان فارقه من وجه آخر + لان الاعماد ولد فيا يصادف محله »> 
فای محل صادفه ولد فيه ؛ والا ولد فى محله فقد ولد آشياء متغايرة على 
البدل ؛ وليس كذلك حال النظر لأنه بولد فى محله وليس له نطق بالنظور 
مه قي باب التولد ؛ قبا يولد لا بتغابر كنا لا يختلف » فسقط بيده 
الجملة جيم ما سال عنه . 

فآما الاعتمادات كلها قلا تنولد من فعله الا عن الاعتماد كالاكوان وقد 
تقدم القول فيه ؛ غاما الصوت فانه عن الاعسباد ولد ء ولذنك بحصل 
بحسب شدة الاعتماد وشل بحسب خفته ؛ وفلك بوجب كوته متولدا عنه + 
ان وقوع الشىء بحسب غيره على طريقة واحدة بدل على أله متولد عنه 
على ما قدمتاه + لکنه لا يولد الصوت الا اذا حمل محله مصاکا لمحل 
آخر + وبخالف فى ذلك تولد الأكوان / التى بولدها تارة فى محله وآخرى 
فى غير محله » فصارت المماكة شربطة فى تولید الاعتماد للموت ؛ لأله على 


ع 
طريقة و احدة لا يولد الا اذا حملت المصاكة ء ومع عدمها لا پولد ؛ وسارت 
المصاكة فى ذلك بمنزلة مماسة ما يولد فيه الاعتاد فى أنه شرط فى التوليد 
حتى اذا لم تكن المماسة ألبتة لم يصح أن بولد فيه الحركات » وذلك غير 
مستنم ف الأسباب على ما نأتی‌علی بيانه من بعد . 

قأما الأليف فلا يجوز أن تولد عن مثله لانه بوجي وجود ما لا نهانة 
له في امحل من حيث يولد كل واحد مته غيره ولا تاخر نوليده ؛ لان 
الشی» انما بولد غيره متأخرا متى حصل هناك ما يملع من توليده فى الحال + 
وذلك مفقود فى التأليف ؛ فلا يسح أن هال فه ما يقال ف تولید النظر 
الملم » و الاعتماد الكون » ولا مرم على ذلك توليد الاعتماد اعتمادا مثله » 
انا قد يا أنه بونده تابما تتولیده الکون ؛ فکبا بولد الكوث ف الثانى 
فكذلك یولد الاعتماد ف الثانى ‏ فلا يحب أن بولد ما لا نهابه له ؛ لاب 
كل واحد منهما برلد مثله فى غير الحال الذى يولد صاحبه يها وعلى غب 
ذلك الوجه . بين ذلك ابضا أن التأليف لو ولد مثله لم يكن هناك طريق 
شصل به ين المولد والمولد على وجه + لان وجود أحدهما مع عدم 
الآخر كان يستحيل على وجه من الوجوه وصار حاله کحال القدرة على 
مذهب من بقول انها لا تنفك من الفعل » ويخالف ما تقوله فى توليد الجاورة 
للتأليف ء لانها قد توجد عندنا ولا لیف على بض الوجوه ؛ وكذلك 
سار الأسباب والمبات فاذا استجال ذلك فى التأليف لو ولد مثله فیجب 
القضاء بأنه غير مولد اصلا : و آن‌الذی يولد التاليف هو الاعتماد/ والجاورة 
أو شما لانه لا شبهه قیما عدا هذه الأعراض آنها لا تولد التأليف . 

فان قیل : هلا قلتم ان الرطوبة والبوسة تولده 1 قیل له : لان ما فيه 
الرطوبة والبوسة انما بحصل التأليف فيه اذا جاورتا بها > والحاورة 
حادئة وهما باقيان وما آوجب کونهما او کون آحدهما مولدا له قائم فى 
المحلورة وهي مستئدة بأنها حادثة » واننا التأليف يبحمل بعسيها قيب 


لوقه 


کا 
كونها مولدة دونهما » ولا يمكن دفم هذا السئرال بانه كان يجب أن تولد 
الرطوبة والتاليف ف الرطبین اذا تحاورا » لان للمخالف أن بقول به ويجري 
الرطوبة مجری الجاورة عندنا في آنها نولد جنس التأليف متی حصل فى 
الجاورة » وال لم يصعب التفكيك الا اذا كانت اليبوسة فى المخل الآخر . 

فان قيل : هلا ظتم ان الجوعر تسه بولد التأليف بشرط المجاورة 
ويكون من فعل الله تعالی » وان كان بتولد عن الباقى كما تولد عندكم 
الأكوان عن الاعتماد اللازم وان كان باقيا . قبل له : انه اذا كان لا بولده 
الا والجاورة حادئة والتآليف حاصل بها وقد اختصت انها حادثة 4 
فصرف توايد التاليف اليها أولى منه الى الجوهر تمه > وقد قيل ان الوئد 
لا يجوز آن يكون مما يتل وجود الولد مع عدمه ؛ قلا یسح على 
هذا اأصل آن يكون الجوهر مولدا للتالف ء فحاجته فى الوجود اليه » 
وين ذلك بان تعلق السبب بالسبب کتعلق القدور بالقدرة » والعمسل 
باتفاعل » فاذا لم يصح اثبات الفعل على وجه بساح الى فاعله او القدرة 
عله ؛ فكذلك لا بسح اثباته / على وجه یحتاج الى ما يتولد عنه » وذلك 
یم من کون الجوهر مولدا للتآليف ولائر ما یحتاج اليه في الوجود » 
ولا تلرم على عذه الطريقة الجاورة ؛ لان التآليف لا بحتاج اليها بمینها : 
ولذلك یتتفی مم اتفائها بأضدادها من الحاورات . 

وبعد » فلو ولد الجوهر التأليف يشرط الجاورة لوجب أن بول 
حالا بعد حال اذا حملت المحاورة + لان حكيه ل سائر الأوقات لا بختلف 
فى الوجه الذى له بولد » ولو ولدم في حال البقاء لتعذر على الضعیف هر بق 
الأجسام الملة اذا استمر بها اجاور مدة علويلة + ویخالف ذلك ما عقو له 
له فى المحاورة آنها تولد ف حال حدوئها دون مائر أوقاتها ء لأنها من حيث 
اختمت فى الاول بالحدوث دوف ماثر الأوقات » مح أن توند فى تلك 
الحال دون سائر الأحوال ؛ فيصير الحدوث شرا فى تولیدها » ولا بستنم 


و 
ذلك ق الامول أن يختص الحادث من الحكم بنا لا بحصل الباقى » ولیس 
كذنك حال الجوهر ء لانه باق فى الأحوال كلها : فلو ولد التأليف فى حال 
لولده فى اثر الأحوال »+ كما لو ولدته المحاورة فى بعض الاحوال التی 
تبقى فيه » لوجب أن تولده فى سائر الأوقات . 

وبعد » فان هذا الفول یوّدی الى ابطال القول بالتوليد » لانه بوجي 
ف سائر ما تقول ان الاعتماد وغره بولده أن جال أن الجوعر بولده يشرط 
حصول هنه الأسباب ء قاذا بطل ذلك بطل بئله ق التاليف ‏ وصح ما قلنا 
من أنه لا يحور أن بتولد الا عن الحاورة او الاعتماد أو هما » وانما قال 
شيخنا ابو عد افه رحمه الله آن الأولى أن تون الحاورة هی المولدة 
للتأليف دون الاعتاد ؛ / لان ما آوجب کون الاعتماد مولدا له ؛ يوجب 
کون الجاورة مولدة له ابضا ؛ ولا بحصل التأليف موجودا على وجه 
علي الا والجاورة حاصلة + وقد بحصل ولا اعتماد » فلذلك كان صرف 
التولد الى المجاورة أولى » وبمكن أن بقال ان التألیف يحصل بحسب 
المجاورة لا بحسب لاعتماد + فيحب أن تكرن هی المولدة . لانهما اذا كانا 
حادئين واختصت هى بأن وقم التاليف بحسبها » فيجب كونها مولدة » 
وقد شال ان الاعتاد لو ولده وقد صح أن ما أوجب كونه مولدا بوجب 
کرد المجاورة مولدة له » فكان بحب من حيث اشترکا ق تولد التأليف 
أن نکون الجاورة مولدة لكل ما بولده الاعتمند » لان ذلك واجب في 
الاسباب » وان اختلفت أن کل ما اشترك منها فى تولید جنس فيجب آن 
شترك ف ولد سار الاجتاس کالاعتسادات + فکان بحب أن تولد 
الحاورة ایاصوات والاکوان وغيرهما » فاما من ضم آصابمه بنضها الى 
بعض فانبا یتعذر تفریقها لا لا يفمله من التالیف حالا بمد حال لکن 
الاعتماد والاکوان » فلا بسكن من هو أضعف منه تفرسها لكثرة ما فعله 
مهما آو بن آحدهبا » وان‌کنا لا تکر أن ينمل التالف حالا مد حال متولدا 
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عن المجاورة التى بحدئها مالا بعد حال ؛ لانها تولد التالیف متی كانت‎ 
> حادئة » سواء دم کون الحل متجاورا بفيرها + او حصل متجاورا بها‎ 
فلا بسكن أن يددل بذلك على أن الاتساد هو الولد للتآليف دون‎ 
. الجاورة‎ 

ولا بمکن أن يقال : ان الاعتماد هو الذى بولد التاليف لان من حقه أن 
يولد سائر آفعال الجوارح لأنا قد يا أن الامر فى ذلك موقوف على 
الدلائة » وقد قدمنا ما يدل على أن المجاورة آیضا تولد + ويا من قبل 
أن المولد لعالم والوها والكون / اذن کالاعتماد ء لان له حظا فى التولید » 
فلا فرق بين من جمل المولد للجميم الاعتاد » وبين من جمل المولد لها 
أجبم الأكوان ؛ فاذا تساوی القولان سقطا ووجب صحة ما قدمناه . 

فان قال ساتلا على ما قدمناه من الدلالة على أل الاعتماد يولد الموت : 
لم صرتم بان تقولوا انه بولده بأولى مسن قال ان المماسة تولده # لانه لابد 
من وجود هذه الامور آجمم عند فعلنا الصوت » بل ما آنکرتم ان الولد 
له الصلابه أو الجوهر تمه تشرط وجرد هذه الامور أو يعضها » و کف 
بسح أن ولوا ال الاعنماد بولده لوجوده بسبه والصاکهة شرط > فقد 
علستم آنه بوجد بحسب الصاکه » فقو لوا انها تولد والاعتماد شرط > ولا نتم 
لک القول بان المصاكة سا يحتاج القوی فى الوجرد اليها أو الملابة » 
فلا بسكن القول بأنها يولداله والاعتماد مما لا يحتاج اله ؛ فيصح ذلك 
فيه » لاان من قولکم انه لا يحتاج الى جميم ذلك وبخالمون فيه التسيخ 
يا على رحبه الله . قبل له : لو صح آنا تفمل الصوت ف غير محل القدرة 
نحو ما تعمل لى الضد او ره » وقد قتا ان كل ما تعدى محل القدرة 
فالمولد له هو الاعتماد دوف غيرء لأن ما عداه لا جهة له . 

فان قيل : جو"زوا آن بولد الاعماد کو نا فى الحال ویکون هو الولد 
للسوت كما قلتم بلله فى تولد الاعتماد للوها قانه لا يولد لالم ؛ فلذلكث 


إو سب 
سح أن نمدیه عن محل القدرة . قبل له : ان ما أوجب کون الاعتماد مولدا 
لذلك الکون ؛ بوجب کونه مولدا للصوت ‏ لانهما موجدان بحسب 
الاعتماد + فلا فرق بين من جمل الكون للصوت ؛ وبين من جمل الموت 
مولدا للكون » / جب القضاء بآن الاعتماد هو الولد لهما جمما ؛ كما أله 
الولد للاعتياد والكون جما فى الحال من حيث وقعا بحسه فى الشدهة 
والضعف والكثرة والقلة » ولا بلزم على ذلك ما قرله فى توليد الوها 
الال دون الاعتماد » وذلك لان هناك وجها فى الوها هو بان يكون مولدا 
أقرب » وهو حدوث لالم بحسبه دون الاعتاد لان الاعتماد بحیث یکتف 
من الجسد ويرق قد محدث على سواء وتفاوت ما بوجد من الألم من 
حيث تفاوت الوها » ولا بسکن أن ال مثله في الکون والصوت » وان 
الصوت بحصل بحسب الکو دون الاعتیاد » بل هیا جسما محصلان 
بحسب للاعتماد فوجب أن يكون مولدا لهنا جميعا » كما يجب کونه 
مولدا الاكوان وللاعشادات » وبهذا يبطل قول من مقول اله تولد عن 
المماسة » فاما الصلابة فهى باقية وكذلك الجوهر » وقد بیتنا آنه متى 
تساوی حال الحادث والباقی ف جواز صرف التوليد اليهما فصرفه الى 
الحادث آولی » لان الاصل ف العلم بآن الشىء يتولد عن غيره هو حدوثه 
بحسب حدوثه ؛ ولان القول بأنه ينولد عن الثانی بنقض الدلالة على أن 
أفمالنا متعلقة بنا ؛ لاتا قد علمنا أن الصوت کالاعتماد فى أنهما جما همان 
بيعب قصودنا ودواعينا » فلو قلنا انه يتولد عن الصلاية أو الجوهر 
لوجب اخراجه من کونه خملا لنا ؛ ولا بستتم أن یکون للملابة حظ فى 
شدة الاعتماد والمصاكة فيقم لأجله الصوت آشد مما یقم اذا كان فى المحل 
رخاوة + فيكون له تأثير فى حصول السب على بعض الوجوه ؛ فيتولد 
الصرت بعه لانه المولد ؛ كما آن لملاية الجسم يتراجمع ما بصاکه 
وبحسبه يتراجم ؛ ولولاه لم بحصل التراجم آصلا + ولم يوجب ذلك آن 
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يكون التراجم / متولدا عن الصلابة » بل الاعتماد بولده » فكذلك القول 
فى الصتوت . 

وبعد » فان الجسم الصلب اذا رمیناه على جمم صلب يتولد السوت 
على الوجه الذي ينولد التراجم » فكما آن التراجع عن الاعتماد يتوله 
دون الكون فكذلك الصوت ۸ وما قدمناه ببين محة ذلك ؛ لان الكون 
لو ولد الصوت لوجب کون الاعتماد آيشا مولدا له » ان ما اوجب کون 
ذاك مولدا له بوجب کون هذا مولدا آیضا » ولو كان كذلك لوجب آن 
يولد الكون کل ما بولده الاعتماد » وبولد الاعتملد كل ما بولده الکون 
على ما قدماء فى وجوب ذلك ف الاسیاب اذا اشتر کت ف ولد جنس 
واحید . 

وآما الکلام فى الآلام فانها تتولد عن الوها دون الاعتماد والتالیف 
وغیر‌ها » نقد تدم القول فيه فلا وجه لاعادته + واللذات التى تعدث 
عند الوها کالالام فى ذلك ء لأن الجنی واحد ء والمولد الما يولد هذا 
الجتی ويختلفه حال من حدث فی پمشه فل كوته آلا أو ملتذا بحسب 
شهونه و مور مه » وقد قال شيختا أبو على رحمه الله ال اللذات لا يجوز 
أن يقدر عليها العباد » وفمل ينها وبين الآلام » وليس كذلك الامر لانهما 
سواء فى عحة احدائنا لهيا + الا أن رید باللذات ما يحدث علد ائل 
الشتهى » فیح أن تكون كالآلام الحادثة عند تثاول ما ينفر الطبع عنه فى 
آنا جبیما غير مقدورين لا » وهذا الوجه لا نحتاج الى ذكره » لان 
الدلالة دلت عندنا على أنه بالم ويلتذ بادراك تفس الطعم من غير حدوث 
ألم ولذة » ونحن نين من بعد ابطال القول بان نولد غير هذه الامور التى 
ذكرناها » ونذكر الآن جملة من القول ف كيفية توليدها / لا تولده . 


فمل 
فى بیان كيفية نوليد الاسباب التي النهناها ها تولده » 
وذکر شروطها وما بتصل بللك * 


أما النظر قاته يولد الملم متى تعلق بالدلیل ء وكان التار عالما باعطی 
الوجه الذى يدل على المدلول ونظر فيه على هذا الوجه ؛ ومتى لم بکن 
الناظر بهذه الصفة ولا كان النظر متملقا على هذا الوجه لم بولد الم > 
وسيحىء بان ذلك فى باب النظر والممارف ء وقد بنا أنه بولد الما فى 
مبطه لانه لا جهة له ء وما لا جهة له لا بولد فى غيره الا بان يكوا من 
حق التولد لامر برجم الى جنه أن تمدى المحل الواحد كالاب > 
ویس العلم بهذه الصقة ء فيجب اذن حدوثه فى محل النظر ۰ وقد ينا 
أن الولد للعلم لا يجوز أن بکوت سواء » وان النظر لا يجوز أن ولد 
ر أفمال القلوب قلا وجه لاعادة القول فيه 

فان قل : كيف بجوز فى المولد أن بولد بشرط مع كونه موبا 
لا پولده ؛ ومن حق الموجب متى وجد ؛ والحل يحتمل ء أن يولد + والاطل 
کوئه موجبا ؟ قيل له : لیس الامر كما قدرته فى الاسیاب + و انم مال 
ما ذکرته ف الملل » وقد با من قبل أن السب يشالف الملل فى هذا 
الوجه : وأله شه بالفادر الذى قد بصح فيه أن غعل مقدورء والاغمل 
مالم يعرض هناك ما يوجب أحد الأمرين ؛ ولا بمتنع أن يوجد البب 
ویمرض ما يملع من وجود الب ؛ والاسل فى ذلك ر أن ابات اليب 
موتدا على وجه يخرج السیب معه من كونه مقدورا للقادر ومست‌ضا 
للذم والدح عليه ؛ لا يمح لا غيه من ابطال القول بحاجة المحدث الى 
محدث من حيث كان محدثا ولوجوه قد تقدم ذكرهاء ظو قلا امع 
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وجود السیب يجب وجود السیب لا محالة ؛ لم یفصل حاله من حال الملل 
ویخرج المسبب من کونه فحلا له توصل بالسیب الى ابجاده » فلذا بطل ذلك 
لم يمتئع اذا كان موصلا للقادر الى ایجاد المقدور أن لا يصل به الى اسجاده 
الا أن يقم على بعض الوجوه » ویکون عو على صفة مخصوصة كما قول 
ف آلات الأفمال والادراك : وقد صم آنه لا يصح من الواحد منا ایجاد 
كثير من أفماله الا وهو على صفة كالارادة والنظر وان لم يجب ذلك فيه 
من حیت كان فاعلا له » ولا بصح منه آن بوجد كثير من آفماله على بعضص 
الوجوه الا بان يكون عالا أو مربدا أو کارها ؛ وكذلك لا يمتنع أن يصح 
أن بتوصل شمل الى قبل الا وهو على صفة ؛ والفعل آضا على صتة » 
فلذلك جاز أن لا يولد ما بغعله من النظر الا وهو عالم بالدئیل على الوجه 
الذی يدل » ویب أن کون القول فى ذلك موقوفا على الأدلة فان دلت 
على أن السب لا يولد الا وهو على صفة أو الفاعل على صفة قتفی به > 
والا قل أنه بولد لحدوثه فقط » والدلالة قد دلت فى النظر على ما ذکر ناه 
من حاله » فلذلك صح أن لا بولد الا وحال الناظر ما قلناه » واذا جاز فى العلم 
خاصة آن لا نکون علما من فمل القادر الا اذا غمله وهو عالم بیعلومه ؛ ومتى 
لم بكرن كذلك لم يكن علا ؛ جاز مله فيه اذا ر تولد عن النظر أن لا يتولد 
اذا كان فاعل النظر عالا يستعلقه على وجه مخصوس ‏ واذا جاز أن لا بولد 
نره الملم الا وهو عالم يما يكبل به المقل تعلق بعض العلوم ببعقي » فكذلك 
لا ینتم أن لا يولد الا اذا كان عالما باندليل لتملق العلم بالمدلول به » ونذلك 
متى دخات الشبهة عليه فى الدئیل بطل العلم بالمدلول » كبطلان الفرع عند 
الشهة ف الأصل + وآما المجاورة فانها تولد التأليفه متى كانت حادثة 
والمحل مستمل > فآما الباقی مها فانه لا بولد التاليف لانه لو ولده لوحت 
آلا تعری الأجمام النجاورة من حدوث التأليف فيها .مالا بعد حال : واکتر 
ذلك فيه اذا دام كونه متجاورا لدة طوبلة » لأن التألف مما جوز البقاه 


ات تا 
عليه : وكان بحب أن بصب تربقه على من بروم ذلك فيه لصدوث 
اثتایف لا لامر برجم الى کون المحل صلبا و ملتزقا > ول قاد ذلك دلالة 
على أن الباقی منها لا يولد » فاما الحادث منها فانه يولد ولا یستاج فى 
تولیده الي آکثر من حدوثه وئون الحل محتملا ؛ لا اذا جاوز بين 
الجواهر حدث التألیف والا لم يحدث > فعلم أن نولیده اناه عو بهذا 
الشرط . 

فان قيل : هلا قلتم انها تولد بشرط الحدوث وان يكون الحل بها 
بحصل متهاور! ؛ يجب أن لا تکون المجاورة الحادثة فى المحلين التحاورین 
مولدة للتأليف . قل له : قد با أن الوند لا بولد الا لأمر هر عله » وان 
كان قد بحتاج فيه الى شرط » نما لم يبت کونه شرطا فیه وجب الفاژه 
ولم پثبت ما ذكرته من الشرط ؛ فيجب کونه مولدا للتاليف متى حصل 
حاد؟ . 

وبعد » فان الجاورة / الى حمل الحل بها متجاورا اننا ولدت التألیف 
پحدو ئها ولان امحل حصل محتبلا له » وما بعشت من أمثالها فيه حالا بيد 
حال لها سبیل الأول : فیح کونه مولدا لته لا شىء من ذلك الا وقد 
حصل الحل به متجاورا وان كان سضه حدث بعد بعض ء كنا أن الكثير 
من السکون يمير المحل به ساکنا وان كاك سضه حادث مد بعض ؛ وقد 
بنا أن الحادث قد يختص بما لا بشارکه الباقى فيه » نحو ما یتناه فى 
کونه منما » فليس لاحد آن شول : کیف يبموز فی حادئة آن تولد اثالیب 
ولا تولده اذا كان باقیا # وهلا حل محل الاعتماد اللازم الذی يولد فى سار 
أحواله لأنا كما لا توجب ف الاقی أن يولد قکذلك لا نملع منه » والامر فيه 
موقوف على الدلالة ؛ وأما الوها فاله بولد لالم برط اتفاء الصحه » لأنه 
لو و جد جنسهوام تتتف الصحة به لم يولد؛ ومتىاتتفت به‌ولد » قطمنا آنه يولد 
بهذا الشرط > ولهذا لو اقلا يت ولد جسمه لالم » وان کان‌قدو جدفيهمن 


زجوم 


۷ 


"۰ - 
جنس ما اذا صل به تشر بق سمه سمي و هیا ۽ فاما اشم اط كو مه ماد ثا فلا نحفظه 
عن شیخنا آبی هاشم رحمه اقه مفصلا ۽ وسألت شیختا ابا عبد الله رحيه لقه 
عه فجو از کونه مولدا وان كان پاقیا » وقو ی ذلك بان قال : ان تولیده 
اذا كان لامر برجم اليه یجب أن يكو باقیه کحادنه كما تقول فی الاعتماد ؛ 
و الافرب عندی أنه لا بوند الا اذا كان سادتا > لان شرط تولده اتفاه 
الصحة » واتفاژها بخص حال الحدوث دون حال القاء » فیص کونه 
مولدا ق تلك الحال ؛ و الما سام لا القول ار بان الاعتماد الباقی موند لان 
الوجه الذى بولد عليه بستوی فيه حال البقاء وحال الحدوث » وهو 
اختماصه بالحية اذا ولد الکون والاعاد »> وحصول المماكة به اذا ولد 
الصوت ؛ ولس کذلك حال الوها + فلذلك كان حادئه هو الرلد دون 
الباقى » ولس لاحد أن قول ان باقیه لو لم يولد لم يجد الجروح لالم 
حالا بعد حال ء ووجداته ذلك يدل على أن باقية بولد ء وذلك لانه وجدانه 
ذلك اا هو لأن الوها بحدث خالا بعد حال + وقد ذكر ما بدل على ذلك 
شيخنا أبو هاشم رجمه الله » ومتى اندمل لم بحدث ذلك حالا بمد حال . 
ولذلك يختلف حال ما بحدث من لالم بحب ما بحصل ف الموضع من 
الحر که و الاختلاج ؛ فلس فى ذلك دلالة على أن الیافی منه يولد ؛ وشيخنا 
ابو على رحمه اه مجمل الحل محتلا للالم اذا كان فيه حياة » وكذلك كان 
شول شيخنا آبو عائم رحمه الله أولا » ثم رجع الى أ جنه تولد وان 
لم يكن ف المحل حياة ؛ من حيث كان الالم مما لا بوجب حالا للحى ؛ وانما 
برجم اليه كونه مدركا له وآلا به اذا کان تافر الطبع عله فتجب صحة وجوده 
فيا لا حياة فيه كسائر ما لا بختص الحى من الدر کات ء وعلى هذا القول 
بحب الا شترط ف كونه مولدا أن نمی به الصحة » لأن الصحة اننا تيللق 
على بمض الاجسام دون يعض فيفسد من حيث العبارة لا من حيث العتی + 
ویقال بدلا منه اله بتوله متى اتتفى به التأليف » كما آن الاعتباد یولد 


OR 
العوت متى حمل غناك مصالة » وعلى القول الأول بحب ذكر الصحة‎ 
انه ق سائر الاجام / لا بولد » والأولى أن سعصل الحياة شرلا فى کو نه‎ 
مدركا لمن المحل بمضه لا ىن وجرده لأنه لا بسكن أن ال انه بحتاج فى‎ 
جه أو في بعض صفاته الى الحياة » أو لا بوجب الحکم الا للحی وهو‎ 
بمتر له الحرارة والبرودة فى هذه القضية ء ولتقفتی ذلك موضم لشرحيه‎ 
: فيه ان شا اقه . فأما الاعتماد فانه بولد السکون والاعتماد على وجهين‎ 
أحدهيا فى مجله والثانی نيبا يمادقه من الاچسام وینامه » قابا ترلیده‎ 
ذلك فى محله فين حقه آن لا بولد الا العر کة دون السکون فى كانه » لاله‎ 
انما بولد ق جهته ۽ فلو ولد في محله الكون فى مكانه لكان قد ولد فى‎ 
غير جهته » ولادی ذلك الى أن بولد السکوذ بحيث هو فيه حتى بسکن‎ 
» الثقيل ف الهواء بغي عمد » ولو جاز آن بولد ذلك لم بوند الاتحدار آبدا‎ 
لاله انما يولد ما بولده على طريقة واحدة  ومن حقه أن يولد تحريك‎ 
محله حالا بعد حال مالم بحصل هناك منم ء ومتى حصل ذلك صارت‎ 
الحركة مسكونا ان لم تكن هناك صلابة توجب تراجعه » وتوارده الاعتماد‎ 
> هو على هذا الوجه انه يولده فى محله على الوجه الذی يولد السکون‎ 
قاذا ولد الكون فى الثانى فيجب أن يولد الاعتماد وهو فى المكان الثانى‎ 
لحمل تولدا فى جهته » ولو كان تولد الاعتاد فى مسله وهو فى سکانه‎ 
حالا بمد حال لأدى الى أن بعظم اعتماد الحجر الثقيل وان كان متقرا‎ 
على الأرض > وق بطلان ذلك دلالة على صحة ما قلناه » ومن حق الاعتماد‎ 
أن يولد فى الثاني لا نى حاله » لأنه انما بولد لاختصاصه بالجهة » ملو ولد‎ 
» ى الحال لم بخل ما بولده من آحد وجهيئن : اما أن بولد الكون فى مكاته‎ 
أو بوند السکون الذى سیر به فى الثانى ؛ وقد بنا / آن توليده السكون‎ 
فى مكانه لا سح »فلم بق الا أله يولد السكون ف الثانى » وهذا بوجب‎ 
الفولبأنوجوده بتقدم السکون » واذا صم ذلك ف توليده المكوزفكذلك‎ 
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پوس 
فى تولده الاعتماد ؛ ولس من شرط ولیده أن يكون سادا » لان باقیه 
کعادثه ف انه برلد ؛ وقد ينا أن الوجه الذی له بولد محصل له فى حال 
البتاه تحصوله فى حال الوجود ؛ فحب أن بكو مرندا فى الحالين + 
وآما تولیده السكون قالجم الذی بماسه فاته بولد فيه الحركة اذا لم نكن 
هناك ما سنمه من التهرك » ويولد معها الاعتماد » وان كان هناك مانم 
من تحريكه ولد فيه السكون والاعتماد جمیما » لان حصول المع من 
تحربکه لا بمنم الاعتماد من آن يولد فيه الکو ء وتولیده ذلك هه 
بغارق ما استمنا فيه من تولیده السکون فى محله » لأن ذلك ودی الى 
أن يولد ف غير جهة ؛ وهذا لا بودي اليه ؛ فلذلك فصلنا بين للأمرين . 

وقد قل :ان آلاعتماد بولد فیا ماس مله اذا کان محطه مفصلا مه 4 
فآما اذا كان لزق به وكانت الصملة كالكى» الواحد فان اعتباد سقه 
لا يولد فى بعض ء وقد قال شیخنا ابو هاشم رحبه الله فى قض الابولب 
انا یکون الأثقل أسرع بلوغا الى الأرض من الأخف » لأن بعضه يولد 
فى مض الحركة والاعتياد » وهذا يشالف ما حکیناه ؛ ويوجب أن التصل 
والتفمل فل هذا الوجه بمنزلة » وقال فى الجامم ف المحتمدين اذا هو تاق 
جهة واحدة أن الحى منهبا لا يدرك اعتباد الثقيل عليه وأنا ندر که لذا 
كان معتیدا عليه وعو ثابت ف مكان » وقال فى سض مسائله : الحركات 
الحادثة ف الرمح الطويل / تحدث ق حالة واحدة » اذا جذب أو «“قم وكل 
حرکاته متولدة عن حركة يد الانان الذى جذيه أو دفعه ؛ ولا يولد 
بعضه بمضاء فالاقرب عندى فى هذا الاب أن الحجر المتصل بعضه پمضص 
لا بولد اعتماد بعضه قل بمقى اذا ر"می » وانبا بولد ل مطه أو قبا بحدثه 
الحركة الى الثانى وفیما ماسه بحركة الى الثالث لكان قد ولد فى جهته 
وف غير جهته ؛ وقد عثلم استحالة ذلك فيه ء فيجب اذن أن لا يولد الا فى 
محله » ولا بسنم ذلك من صحة ما قاله شیخنا آبو هاشم رجي اف لى زيادة 
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سرعة الثقيل في النزول ؛ لاله الما بکون آسرع على ما قاله لأنه ولد بمضه 
فى يعض الحدث لا على الوحه الذی آنکرناه : وان كان لا سعد أن قال 
اته على جهة الحدوث ایضا لا يولد الا أن یکون بعضه ساکنا » فالمتحرك 
منه بعدله ؛ فاما اذا كان تسرك الكل على سراء فلا يولد کل اعتماده وحدت 
فى المحل الا فيه . بين ذلك أنه بجب أن يولد فیما ماسه على الوجه الفی 
يولد فى محله ؛ فاذا لم يجز آن يولد فى سحله الانتمال الى الثالث لم بجز 
آن يولد فيما ماسته أيضا الاتقال اليه ؛ ولس لاحد أن يقول انما لم يولد 
فى محئه الاتتقال الى اثالت لانه يستحيل حصوله فيه ولا قطم الثاني » 
ولیس كذلك.حال ما ماسه » لان القول بأنه یواد فيه الانتقال من الثانی الى 
الثالك ق حال اتقاله هو الى انثانی لا دی الى فاد ء فجب جواز 
القول به ء وذلك لأن الاعتماد من حقه أن بولد فى الجهة التى لو كان 
ماما لحي لوجد مدافعته : وقد علم أن هذا المی اثبا بصعم ق آقرب 
الأماكن اله دون الثالث فيجب أن لا بولد ق محله / وغير محله الا بحيث 
بدافع » وان كنا لا نمنع من أن يولد فى جملة الجسم كالرمح الطويل متى 
كان مله منفصلا مه على ما حکیناه عن شیخنا أبى هاشم رحه الله . 
فاما اعتماد بعض اليد على بعض فغير ممتنم لأنها لا فيها من الفاصل بمنزلة 
أجام متغملة بمضها من بمض وهی آل الاتسان ء فلا يتم أن بولد 
بمضها فی بمض + فاما اذا لم يكن هناك مفصل بمد آل بوئد بعشه فى بعض 
بالاعتماد الذى فيه » وآما توليد اعتماد بعضه فى بعض السكون فغير ممتنم 
لأنه یکرن متولدا في جهته » فالمتصل من الجم كالمفصل فى ذلك وان 
افترقا شل تولید الحركة » وهذه الطريقة توجب أنه تعالی اذا سكن لارض 
حالا بعد حال أن اعتباد بمضه یولد في بعض السکون أيضاء وان لم يجب 

أن يواد لتناد بعضه فى بمض الحركة اذا حركها الله سنلا . 
فان قيل : فیح ان کان سکونها بان نکون فل النسف السغلى اعتماد 


لفحم 


- ۱۹۸ 
صمدا لازم » وق العلیا اعنماد سقلا » أن يكون "ماد انصف الأول يولد 
فى النصف الاخر سکونا حادنا » واعتماد الصف الأسفل بولد فما فوقه 
سعونا » ومتی وجب ذلك وجب وقوفها لكان ال كون لا تكاقء» 
الاعتمادين » وهذا سطل كونه وجها ثانيا على ما قلتموه فى تسكين 
الأرض . قيل له : انما يولد ق اللصف الاسفل السكون من حيث سنه 
الله فمنعه عن التحرك » والا وجب کونه مولدا لتحريك النصف السفلى 
لأنه لا حوز أن نترك ما فوقه سفلا وسقی هو ساكنا » وانما سكن هو 
لتاق الاعاد » فقد عاد الحال فيه الى آنه سکن تكاق الاعتمادين من 
السکون ء ولولاه لما ولد اعتساد الصف ف الصف الآخر به فيجب 

کونه من هذا الوحه وجها ثانا ؛ فاما تولید اعتماد ٩‏ . 


(۱) انتهی النس ٠‏ 


